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  والأربعونالدورة التاسعة 

        ٢٠١٦تموز/يوليه  ١٥ - حزيران/يونيه  ٢٧نيويورك، 
   مشروع دليل اشتراع مشروع القانون النموذجي    

      المعاملات المضمونةبشأن 
 رة من الأمانةمذكِّ    

    
  المحتويات

الصفحة 
  ٤ ................................................................................... عالغرض من دليل الاشترا - أولا
  ٥ ...................................................................... ومنشؤهالغرض من القانون النموذجي - ثانيا

  ٥ ....................................................................... الغرض من القانون النموذجي-ألف 
  ٦ ............................................................................................... الخلفية - باء 
  ٦ ....................................................................... الأعمال التحضيرية والاعتماد- جيم 
  ٩ ........................................................ مناسقة القوانينلتحديث والقانون النموذجي كأداة - ثالثا
  ١١ ........................................................................... سمات القانون النموذجي الرئيسية - رابعا

  ١١ ........................ لقانون النموذجي بنصوص الأونسيترال المتعلقة بالمعاملات المضمونةعلاقة ا-ألف 
  ١١ ........................................ الأهداف الرئيسية والسياسات الأساسية للقانون النموذجي - باء 
  ١٢ ...................................................................... المساعدة المقدمة من أمانة الأونسيترال - خامسا

  ١٢ ..................................................................... المساعدة على صوغ التشريعات-ألف 
  ١٣ .................................... لمستندة إلى القانون النموذجيالمعلومات عن تفسير التشريعات ا - باء 
  ١٣ ....................................................................... ملاحظات بشأن كل مادة على حدة - سادسا



 

2V.16-02173 

 

A/CN.9/885

الصفحة 
  ١٣ ........................................................... عامةالحكامالأنطاق الانطباق و - الفصل الأول 
  ١٣ ........................................................................ نطاق الانطباق -١المادة    
  ١٧ .............................................................. التعاريف وقواعد التفسير -٢المادة    
  ٢٤ .................................................................... استقلالية الأطراف -٣المادة    
  ٢٥ .................................................................. العامةمعايير السلوك -٤المادة    
  ٢٥ ........................................................... الدولي والمبادئ العامةالمنشأ -٥المادة    
  ٢٦ ....................................................................... إنشاء الحق الضماني -الفصل الثاني 
  ٢٦ ....................................................................................... القواعد العامة -ألف 
  ٢٦ ................................................................... إنشاء الحق الضماني -٦المادة    
  ٢٧  ..................................................... الالتزامات التي يجوز ضمانها -٧المادة    
  ٢٨  ..................................................... الموجودات التي يجوز رهنها -٨المادة    
  ٢٨  ...................................................... وصف الموجودات المرهونة -٩ة الماد   

  ٢٨  ............................................. ةالحق في العائدات والأموال الممتزج-١٠المادة    
  ٢٩  ....................................  جالموجودات الملموسة الممتزجة في كتلة أو منت -١١المادة    
  ٣١  ........................................................... انقضاء الحق الضماني -١٢المادة    
  ٣١  ............................................................. معيَّنةالقواعد الخاصة بموجودات -باء 
  ٣١  ........................................... إنشاء حق ضمانيعلىيةالقيود التعاقد -١٣المادة    

مستحقات قيمة  الحقوق الشخصية أو حقوق الملكية التي تضمن أو تدعم سداد -١٤المادة     
  الوفاء بها  مرهونة أو موجودات غير ملموسة أخرى أو صكوك قابلة للتداول، أو

  ٣٣  .................................................................. على نحو آخر
  ٣٣  ................................  ودعة في حساب مصرفيالمموالالأالحق في تقاضي -١٥المادة    
  ٣٤  .............................  الموجودات الملموسة المشمولة بمستندات قابلة للتداول -١٦المادة    
  ٣٤  ..........................  فكريةممتلكات ستعمل بشأنهاالموجودات الملموسة التي تُ -١٧المادة    
  ٣٥  .............................................. نفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة - الفصل الثالث 
  ٣٥  .............................................................................. القواعد العامة -ألف 
  ٣٥  ............................  يتان لتحقيق النفاذ تجاه الأطراف الثالثةالطريقتان الرئيس -١٨المادة    
  ٣٥  ...................................................................... العائدات -١٩المادة    
  ٣٦  ...............................  رات في طريقة تحقيق النفاذ تجاه الأطراف الثالثةالتغيُّ -٢٠المادة    
  ٣٦  ............................................... انقطاع النفاذ تجاه الأطراف الثالثة -٢١المادة    



 

V.16-02173 3 
 

A/CN.9/885 

الصفحة 
  ٣٧  ......  ر القانون المنطبق إلى هذا القانوناستمرارية النفاذ تجاه الأطراف الثالثة لدى تغيُّ -٢٢المادة    
  ٣٧  ................................  الحقوق الضمانية الاحتيازية في السلع الاستهلاكية -٢٣المادة    
  ٣٨  ............................................................. معيَّنةالقواعد الخاصة بموجودات -باء 
  ٣٨  .............................  ودعة في حساب مصرفيالمموالالأالحقوق في تقاضي -٢٤المادة    
  ٣٨  ....  بمستندات قابلة للتداولوجودات الملموسة المشمولة المستندات القابلة للتداول والم -٢٥المادة    
  ٣٩  ...................  الأوراق المالية غير المودعة لدى وسيط التي لم تصدر بها شهادات -٢٦المادة    



 

4V.16-02173 

 

A/CN.9/885

    الغرض من دليل الاشتراع  - أولاً
ــاملات المضــمونة          -١ ــوذجي بشــأن المع ــانون الأونســيترال النم ــداد [مشــروع] ق ــد إع عن

ــوذج  ــانون النم ــدولي       ("الق ــانون التجــاري ال ــم المتحــدة للق ــة الأم ــاده، وضــعت لجن ي") واعتم
("الأونسيترال" أو "اللجنة") في اعتبارها أن مـن شـأن القـانون النمـوذجي أن يكـون أداة أنجـع       

لمنظمــات الــتي تســاعد الــدول إذا  للــدول الــتي تقــوم بتحــديث ومناســقة تشــريعاتها وكــذلك ل 
التشريعي معلومات مرجعية وإيضاحية تسـاعدهما لـدى   وفرت لجهازي الحكومة التنفيذي و ما

  )١(ية اشتراعه ("دليل الاشتراع").النظر في القانون النموذجي بغ
ــن         -٢ ــانون النمــوذجي أن م ــدى إعــداد الق ــة مدركــة ل ــك، كانــت اللجن وإضــافة إلى ذل

المفتــرض أن يكــون القــانون النمــوذجي مشــفوعا بــدليل اشــتراع مــن هــذا القبيــل. فعلــى ســبيل 
لمثال، تقرر بشأن عدد من المسائل ألا تسوى في القانون النموذجي، وإنما تعالج في الـدليل مـن   ا

ــال       أجــل تقــديم إرشــادات إلى الــدول الــتي تشــترع القــانون النمــوذجي (انظــر علــى ســبيل المث
أدنــاه). ومــن ثم، يعــالج دليــل الاشــتراع أيضــا أو يوضــح المســائل الــتي لم   ١٢٤و ٦٨الفقــرتين 
  )٢(دليل الاشتراع. أُشير إليها في، بل قانون النموذجيتسو في ال

وعلاوة على ذلك، فقد اتفقت اللجنـة، لـدى إحالـة مهمـة إعـداد دليـل الاشـتراع إلى          -٣
الفريق العامل، على أن دليل الاشـتراع ينبغـي: (أ) أن يكـون قصـيرا قـدر الإمكـان؛ و(ب) أن       

يعي بشـأن المعـاملات المضـمونة ("دليـل     يتضمن إحالات مرجعيـة إلى دليـل الأونسـيترال التشـر    
المعاملات المضمونة") وغيره من نصوص اللجنة المتعلقة بالمعاملات المضـمونة؛ و(ج) أن يركـز   
ــنص؛ و(د) أن يتضــمن شــرحا       ــيس إلى مســتخدمي ال ــى تقــديم إرشــادات إلى المشــرعين ول عل

المنـاظرة في  لفحوى كل حكم من أحكـام القـانون النمـوذجي ولأي اخـتلاف عـن التوصـيات       
ــة        ــل المعــاملات المضــمونة أو عــن أحكــام أي نــص آخــر مــن نصــوص الأونســيترال المتعلق دلي

) أن يقــدم إرشــادات إلى الــدول فيمــا يتعلــق بالمســائل المحالــة إليهــا، هبالمعــاملات المضــمونة؛ و(
ويشرح بصفة خاصة كل خيار مطروح في مختلف مواد القانون النموذجي مـن أجـل مسـاعدة    

  )٣(انتقاء أحد الخيارات المطروحة.لمشترعة على الدول ا
ومع أن اللجنة تدرك أن دليل المعـاملات المضـمونة يتضـمن تعليقـات مستفيضـة، فقـد         -٤

رأت ضرورة إعداد دليل الاشتراع. ويرجع السبب في ذلك إلى أن التعليق في دليـل المعـاملات   
───────────────── 

 .٢١٥)، الفقرة A/70/17( ١٧الملحق رقم  الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السبعون، )١(  

 المرجع نفسه. )٢(  

 .٢١٦المرجع نفسه، الفقرة  )٣(  
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صـية، بـل مجـرد مناقشـة للمزايـا      المضمونة له هيكل مغـاير ولا يتضـمن مناقشـة صـريحة لكـل تو     
ــبية لم  ــوب النس ــفوالعي ــك        ختل ــل خلاصــة تل ــع إدراج توصــية تمث ــق، م ــة للتطبي ــهوج القابل الن

، علــى ألا يكــرر دليــل الاشــتراع المناقشــة. وفي الوقــت نفســه، اتفقــت اللجنــة، تفاديــا للتكــرار
أي حكـم مـن    يتضمنه دليل المعاملات المضمونة من تعليقات يمكن أن تساعد علـى إيضـاح   ما

  أحكام القانون النموذجي، بل أن يدرج تلك التعليقات بالإحالة إليها.
وكانت اللجنة مدركة أيضا لاحتمال استخدام القانون النمـوذجي في عـدد مـن الـدول       -٥

المحدودة الإلمام بنوع المعاملات المضمونة المشمولة في القانون النمـوذجي. ولـذلك، يقصـد أيضـا     
، الذي يُستمد جانب كبير منه مـن الأعمـال التحضـيرية للقـانون النمـوذجي،      من دليل الاشتراع

  آخرين لهذا النص، كالقضاة والمحكمين والممارسين والأكاديميين. مستعملينأن يساعد 
وفي ضــوء مــا ورد أعــلاه، فــإن المعلومــات المعروضــة في دليــل الاشــتراع يُقصــد منــها      -٦

م القــانون النمـوذجي وعلاقــة ذلـك الحكــم   تقـديم شـرح وجيــز لفحـوى كــل حكـم مــن أحكـا     
بالتوصية (أو التوصيات) المناظرة الواردة في دليل المعاملات المضمونة أو نصـوص الأونسـيترال   

ــا   ــة بالمع ــالحقوق الضــمانية في       ملاتالأخــرى المتعلق ــق ب ــك الملحــق المتعل ــا في ذل المضــمونة، بم
ريــة")، واتفاقيــة الأمــم المتحــدة لإحالــة  الممتلكــات الفكريــة ("الملحــق المتعلــق بالممتلكــات الفك 

المستحقات في التجارة الدولية ("اتفاقية إحالة المستحقات")، ودليل الأونسـيترال بشـأن إنشـاء    
  ("دليل السجل"). مانيةوتشغيل سجل للحقوق الض

وقد أعدت الأمانة دليل الاشتراع، وهو يستند إلى اعتبارات الفريـق العامـل واللجنـة.      -٧
ــر  ــد نظ ــة         [وق ــثلاثين] و[الحادي ــه [ال ــل في دورتي ــق العام ــدأ الفري ــث المب ــن حي ــده م ــه واعتم في

  ])٤([…]).دورتها [الخمسين] (انظر  على التوالي) واللجنة في[…] والثلاثين] (انظر 
    

      ومنشؤهالغرض من القانون النموذجي   - ثانياً
    لغرض من القانون النموذجيا  - ألف

ــن    -٨ ــانون النمــوذجي مصــمم م ــل      الق ــذ توصــيات دلي ــى تنفي ــدول عل أجــل مســاعدة ال
المعاملات المضـمونة والملحـق المتعلـق بالممتلكـات الفكريـة ودليـل السـجل فيمـا يخـص الحقـوق           
الضمانية في الموجودات المنقولة. ويتمثل الهدف العام لتلـك النصـوص وللقـانون النمـوذجي في     

ــرويج الائتمــان المــنخفض   ــادة إتاحــة الائتم ــ التكلفــةت ان المضــمون (انظــر دليــل المعــاملات   بزي
───────────────── 

 […].])، الفقرة A/72/17( ١٧المرجع نفسه، [الدورة الثانية والسبعون، الملحق رقم  )٤(  
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). ويقصـد بالقـانون النمـوذجي، أسـوة بكـل تلـك       ١المضمونة، الفقرة الفرعية (أ) من التوصية 
ــة بشــأن           ــة وفعال ــوانين ناجع ــا ق ــديها حالي ــتي ليســت ل ــدول ال ــدا لل النصــوص، أن يكــون مفي

بيـق العملـي ولكنـها    بالفعل قـوانين صـالحة للتط   هاالمعاملات المضمونة، وكذلك الدول التي لدي
ترغب في تحـديث قوانينـها ومواءمتـها مـع قـوانين الـدول الأخـرى الـتي تتسـق قوانينـها المتعلقـة            
بالمعــاملات المضــمونة بصــفة عامــة مــع التوصــيات الــواردة في تلــك النصــوص (انظــر دليــل          

  ).١ت المضمونة، المقدمة، الفقرة المعاملا
تند إلى توصيات دليل المعـاملات المضـمونة،   ومن ثم فإن أحكام القانون النموذجي تس  -٩

ــة        ــة المتعلق ــة. كمــا تســتند الأحكــام النموذجي ــق بالممتلكــات الفكري بمــا في ذلــك الملحــق المتعل
بالســـجل إلى دليـــل الســـجل. أمـــا أحكـــام القـــانون النمـــوذجي بشـــأن الحقـــوق الضـــمانية في  

مونة، الـتي تسـتند بـدورها    كبيرة إلى توصيات دليل المعاملات المض ـ درجةالمستحقات فتستند ب
  إلى اتفاقية إحالة المستحقات.

    
    الخلفية  - باء  

ــة، في دورتهــا الأولى، في عــام    -١٠ ، موضــوع المصــالح الضــمانية في  ١٩٦٨أدرجــت اللجن
وناقشت اللجنة، اعتبـارا مـن دورتهـا الثالثـة المعقـودة       )٥(في برنامج عملها في المستقبل. البضائع
وقـررت   )٦(، هـذا الموضـوع  ١٩٨٠قودة في عـام  ا الثالثة عشرة المعوحتى دورته ١٩٧٠في عام 

عــدم بــذل أي جهــد آخــر في هــذا الصــدد    ١٩٨٠عشــرة المعقــودة في عــام   لثالثــةفي دورتهــا ا
والكف عن إعطاء هذا الموضـوع أولويـة نظـرا لأن "التوحيـد العـالمي لقـانون التأمينـات العينيـة         

  )٧(التي أثيرت أثناء المناقشات". ح تحقيقه للأسباب[المصالح الضمانية] لا يمكن على الأرج
    

    الأعمال التحضيرية والاعتماد  -جيم  
، مذكرة مـن  ٢٠١٠عُرضت على اللجنة، في دورتها الثالثة والأربعين المعقودة في عام   -١١

الأمانة بشأن الأعمال التي يمكن الاضطلاع بهـا مسـتقبلا في مجـال المصـالح الضـمانية (الوثيقتـان       
A/CN.9/702 وAdd.1   واتفقت اللجنة على أن المسائل الأربع ذات الصلة بقـانون المعـاملات .(

ــرة   مونة،المضــ ــة   ٢المدرجــة في الفق ــن الوثيق ــة   A/CN.9/702(أ) إلى (د) م ــي مســائل مهم ، ه
───────────────── 

 .٤٨-٤٠)، الفقرات A/7216( ١٦الدورة الثالثة والعشرون، الملحق رقم المرجع نفسه،  )٥(  

 .http://www.uncitral.org/uncitral/uncitral_texts/security_past.htmlيما يخص هذا المشروع، انظر ف )٦(  

 .٢٨)، الفقرة A/35/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والثلاثون، الملحق رقم  )٧(  
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(الأوراق المالية غير المودعة لـدى وسـيط، وتسـجيل الحقـوق الضـمانية، والقـانون النمـوذجي،        
تبقى على جـدول أعمالهـا   قدي بشأن المعاملات المضمونة) وأن من الضروري أن والدليل التعا

واتفقـت اللجنـة في الوقـت نفسـه، بـالنظر إلى محدوديـة المـوارد المتاحـة لهـا، علـى أنـه             )٨(المقبل.
ليس بوسعها أن تتنـاول المسـائل الأربـع جميعهـا في وقـت واحـد، ومـن ثم فـإن عليهـا أن تضـع           

هـذا الشـأن اتفـاق عـام علـى أن الأولويـة ينبغـي أن تُعطـى لتنـاول مسـألة           أولويات. وأُبدي في 
  الموجودات المنقولة. فيتسجيل الحقوق الضمانية 

وفي تلك الدورة، قررت اللجنة أن تعهد إلى الفريق العامـل السـادس بمهمـة إعـداد نـص        -١٢
ولوية. واتفـق أيضـا   بشأن تسجيل الحقوق الضمانية في الموجودات المنقولة، وذلك على سبيل الأ

على أن المواضيع الأخرى، مثل الحقـوق الضـمانية في الأوراق الماليـة غـير المودعـة لـدى وسـيط،        
قانون نموذجي قائم على توصيات الدليل ونص يعالج حقوق والتزامـات الأطـراف، هـي     ادوإعد

واصـل اللجنـة   أمور ينبغي استبقاؤها في برنـامج الأنشـطة المقبـل للفريـق العامـل السـادس، لكـي ت       
  )٩(انة، في حدود الموارد المتاحة.النظر فيها في دورة مقبلة استنادا إلى مذكرات تعدها الأم

، أن يضــطلع ٢٠١٢وقــررت اللجنــة في دورتهــا الخامســة والأربعــين المعقــودة في عــام    -١٣
ــوذجي مبســط           ــانون نم ــداد ق ــة إع ــل الســجل، بمهم ــازه دلي ــد إنج ــل الســادس، بع ــق العام الفري

وموجز عن المعـاملات المضـمونة، يسـتند إلى دليـل المعـاملات المضـمونة ويتسـق مـع          ومقتضب
وفي تلـك الـدورة،    )١٠(في مجـال المعـاملات المضـمونة.    ونسـيترال جميع النصـوص الـتي أعـدتها الأ   

لاحظــت اللجنــة أن الفريــق العامــل اتفــق، في دورتــه الحاديــة والعشــرين، علــى أن يقتــرح علــى 
قانون نموذجي بشـأن المعـاملات المضـمونة يسـتند إلى التوصـيات العامـة       اللجنة أن يقوم بوضع 

ــع جم     ــاملات المضــمونة ويتســق م ــدليل المع ــعل ــال      ي ــيترال في مج ــدتها الأونس ــتي أع النصــوص ال
المعاملات المضمونة. ولوحظ أيضا أن الفريق العامل اتفق على أن يقترح على اللجنة أن تبقـي  

ــة غــير المودعــة لــدى وســيط مــدرجا في جــدول    موضــوع الحقــوق الضــمانية في الأور  اق المالي
  )١١().٧٦، الفقرة A/CN.9/743أعمالها وأن تنظر فيه في دورة مقبلة (الوثيقة 

وإذ استذكرت اللجنة أنها كانت قد اتفقـت في دورتهـا الثالثـة والأربعـين، المعقـودة في        -١٤
ــامج الفريــق  ، علــى أن المواضــيع المــذكورة أعــلاه ينبغــي أن تبقــى م  ٢٠١٠عــام  درجــة في برن

───────────────── 
 .٢٦٤)، الفقرة A/65/17( ١٧الدورة الخامسة والستون، الملحق رقم المرجع نفسه،  )٨(  

 .٢٦٨المرجع نفسه، الفقرة  )٩(  

 .١٠٥)، الفقرة A/67/17( ١٧الدورة السابعة والستون، الملحق رقم المرجع نفسه،   )١٠(

 .١٠١المرجع نفسه، الفقرة   )١١(
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العامل من أجل مواصلة النظر فيها، فقد نظرت في مقترحات الفريـق العامـل. واعتـبر كـثيرون     
مبســط ومقتضــب ومــوجز بشــأن المعــاملات المضــمونة يمكــن أن        نمــوذجيأن وضــع قــانون  

يســتكمل علــى نحــو مفيــد دليــل المعــاملات المضــمونة وأن يكــون عظــيم الفائــدة في الوفــاء           
جات الدول والتشجيع على تنفيذ دليل المعاملات المضمونة. ولئن أُعرب عن القلـق مـن   باحتيا

تتمتــع بهــا الــدول لتلبيــة المتطلبــات المحليــة الــتي  تيأن القــانون النمــوذجي قــد يحــد مــن المرونــة الــ
تقتضيها أعرافهـا القانونيـة، فقـد اعتُـبر عمومـا أنـه يمكـن صـياغة القـانون النمـوذجي علـى نحـو             

ا يكفــي مــن المرونــة لتكييفــه مــع متطلبــات مختلــف الأعــراف القانونيــة. وعــلاوة علــى  يتســم بمــ
ذلــك، أُبــدي تأييــد للــرأي الــذي مفــاده أن مــن شــأن وضــع قــانون نمــوذجي أن يقــدم للــدول    

ى الائتمــان والإدمــاج المــالي، مســاعدة كــبيرة في معالجــة المســائل الملحــة المتعلقــة بالحصــول عل ــ 
  )١٢(لمنشآت الصغيرة والمتوسطة.ق باسيما فيما يتعل  ولا
أما فيما يتعلق بموضوع الحقوق الضمانية في الأوراق المالية غير المودعـة لـدى وسـيط،      -١٥

فقد رأى كثيرون أن الموضوع يستحق مزيدا من البحث. ولاحظت اللجنـة أن الأوراق الماليـة   
الـتي تُسـتخدم كضـمانة    غير المودعة لدى وسيط، أي غير المودعة في حساب للأوراق المالية، و

المعاملات المالية التجاريـة، اسـتُبعدت مـن نطـاق دليـل المعـاملات المضـمونة (انظـر          فيللائتمان 
)، مـن الـدليل) ومـن نطـاق اتفاقيـة اليونيـدروا بشـأن        ه، الفقرات الفرعية (ج) إلى (٤التوصية 

؛ "اتفاقيــة ٢٠٠٩ف، القواعــد الموضــوعية المتعلقــة بــالأوراق الماليــة المودعــة لــدى وســيط (جني ــ
بشأن الأوراق المالية") والاتفاقية الخاصة بالقانون المنطبق علـى بعـض الحقـوق     دروامعهد اليوني

لاهــاي بشــأن ؛ "اتفاقيــة ٢٠٠٦المتعلقــة بــالأوراق الماليــة الموجــودة في حــوزة وســيط (لاهــاي، 
  )١٣(الأوراق المالية").

تـه الثالثـة والعشـرين المعقـودة في عـام      وكان الفريق العامل السـادس قـد أجـرى، في دور     - ١٦
، تبادلا عاما للآراء بالاستناد إلى مذكرة أعدتها الأمانة عنوانها "مشـروع قـانون نمـوذجي    ٢٠١٣

وصــاغ الفريــق  )١٤().Add.4إلى  Add.1و A/CN.9/WG.VI/WP.55بشــأن المعــاملات المضــمونة" (
وعُقـدت   )١٥(أسـبوعا واحـدا،  كـل منـها    اسـتغرق النموذجي خلال سـت دورات   لقانونالعامل ا

  .٢٠١٦آخر دورة منها في شباط/فبراير 
───────────────── 

 .١٠٣و ١٠٢المرجع نفسه، الفقرتان   )١٢(

 .١٠٤المرجع نفسه، الفقرة   )١٣(

 .٦٤و ٦٣رتين ، الفقA/CN.9/767انظر الوثيقة   )١٤(

، A/CN.9/802، وA/CN.9/796ترد تقارير الفريق العامل عن أعماله خلال تلك الدورات الست في الوثائق   )١٥(
. وخلال تلك الدورات، نظر الفريق العامل في A/CN.9/871، وA/CN.9/865، وA/CN.9/836، وA/CN.9/830و
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، عـن ارتياحهـا   ٢٠١٤دة في عـام  وأعربت اللجنة، في دورتهـا السـابعة والأربعـين المعقـو      -١٧
أحرزه الفريـق العامـل مـن تقـدم ملحـوظ في عملـه، وطلبـت إلى الفريـق العامـل أن يسـرع في            لما

ن النموذجي، بما في ذلك وضع بعض التعـاريف والأحكـام   عمله بغية الانتهاء من مشروع القانو
)، والإسـراع في أقـرب   A/CN.9/811المالية غير المودعة لدى وسيط (انظر الوثيقـة   اقبشأن الأور

  وقت ممكن بعرضه على اللجنة لاعتماده جنبا إلى جنب مع دليل لاشتراعه.
ــة والأربعــين ا      -١٨ ــا الثامن ــرت، في دورته ــة وأق ــام  وتدارســت اللجن ــودة في ع ، ٢٠١٥لمعق

ــادة   ــن       ٢٦مضــمون الم ــواد م ــانون النمــوذجي والم ــن الق ــع م ــن الفصــل الراب ــن  ٢٩إلى  ١م م
واتفقـت اللجنـة أيضـا في تلـك الـدورة علـى ضـرورة إعـداد دليـل           )١٦(مشروع قانون السـجل. 

  )١٧(تلك المهمة إلى الفريق العامل. لتاشتراع للقانون النموذجي، وأحا
التاسعة والأربعين للجنة، عُمِّمَ نـص القـانون النمـوذجي بصـيغته الـتي      وتحضيرا للدورة   -١٩

أقرها الفريق العامل السادس على جميـع الحكومـات والمنظمـات الدوليـة المهتمـة للتعليـق عليـه.        
وفي تلك الدورة، كان معروضا على اللجنة تقريرا الفريق العامل عن دورتيه الثامنة والعشـرين  

 A/CN.9/884) والقـــــانون النمـــــوذجي (A/CN.9/871و A/CN.9/865والعشـــــرين ( التاســـــعةو
 A/CN.9/885) ومشروع دليـل الاشـتراع الـذي أعدتـه الأمانـة (     Add.4إلى  Add.1 والإضافات

 A/CN.9/886) والتعليقــــــات الــــــواردة مــــــن الحكومــــــات ( Add.4إلى  Add.1والإضــــــافات 
  .اللجنة ). وفي تلك الدورة، [...]A/CN.9/887و

  لنظر في القانون النموذجي، اعتمدت اللجنة المقرر التالي:وبعد ا  -٢٠
.[...])١٨(  

    
    القانون النموذجي كأداة لتحديث ومناسقة القوانين  - ثالثاً

ــها       -٢١ يتخــذ القــانون النمــوذجي شــكل نــص تشــريعي توصــى الــدول بإدراجــه في قوانين
مـن الـدول الـتي تشـترعه أن     الوطنية. وخلافا لأي اتفاقية دولية، لا يتطلب القـانون النمـوذجي   

───────────────── 
؛ Add.1، وA/CN.9/WG.VI/WP.59؛ وAdd.4إلى  Add.1، وA/CN.9/WG.VI/WP.57الوثائق 

؛ Add.4إلى  Add.1، وA/CN.9/WG.VI/WP.63؛ وAdd.3إلى  Add.1، وA/CN.9/WG.VI/WP.61و
 .Add.2و Add.1، وA/CN.9/WG.VI/WP.68؛ وAdd.4إلى  Add.1، وA/CN.9/WG.VI/WP.65و

 .٢١٤قرة )، الفA/70/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السبعون، الملحق رقم   )١٦(
 .٢١٦المرجع نفسه، الفقرة   )١٧(
)، الفقرة A/71/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والسبعون، الملحق رقم المرجع نفسه، [  )١٨(

[.[…] 
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تبلغ الأمم المتحدة أو الدول الأخرى التي يحتمـل أن تكـون قـد اشـترعته أيضـا. غـير أن الـدول        
تُشــجَّع بقــوة علــى إبــلاغ أمانــة الأونســيترال بــأي اشــتراع للقــانون النمــوذجي الجديــد (أو أي 

علومـات علـى الموقـع    قانون نموذجي آخر ينبثق من أعمال الأونسيترال). ويمكـن إتاحـة هـذه الم   
الشبكي للأونسيترال لإرسـال رسـالة مفادهـا أن الدولـة المشـترعة قـد اعتمـدت معيـارا دوليـا،          

  الأخرى لدى نظرها في القانون النموذجي. ولوعلى أي حال، لمساعدة الد
ولعل الدولة تود، عند إدراجها نص القانون النموذجي في نظامهـا القـانوني، أن تنظـر      -٢٢

و استبعاد بعض أحكامه غير الأساسية. أما في حالـة الاتفاقيـات، فـإن إمكانيـة قيـام      في تعديل أ
الدول الأطراف بإدخال تغييرات على النص الموحد (يشار إليها عادة بأنها "إعلانـات") تكـون   

التجــاري علــى وجــه الخصــوص عــادة  مقيــدة بدرجــة أكــبر بكــثير؛ كمــا أن اتفاقيــات القــانون 
يا أو تسمح بإعلانات قليلة جدا ومحددة فحسـب. والمرونـة المتأصـلة في    تحظر الإعلانات كل ما

أي تشريع نموذجي هي أمر مرغوب فيه بوجه خـاص في الحـالات الـتي يـرجح فيهـا أن ترغـب       
علـى الـنص الموحـد قبـل أن تكـون علـى اسـتعداد لاشـتراعه          تلفـة الدولة في إجـراء تعـديلات مخ  

ت بصـفة خاصـة عنـدما يكـون الـنص الموحـد وثيـق        قانونا وطنيا. ويمكـن توقـع بعـض التعـديلا    
الصلة بالنظام الوطني الخاص بالمحاكم والإجراءات. غـير أن هـذا يعـني أيضـا أن درجـة التناسـق       

  تكون أدنى من تلك التي تحققها الاتفاقيات. نالمتحقق من خلال التشريع النموذجي يرجح أ
ريعات النموذجيـة يمكـن أن يوازنـه    ومع ذلك، فإن هذا العيب النسبي الذي يشوب التش  -٢٣

كون عدد الدول التي تشترع التشريعات النموذجية، على الأرجـح، أكـبر مـن عـدد الـدول الـتي       
ــيقين،      تنضــم إلى اتفاقيــة بعينــها. وبغيــة التوصــل إلى درجــة مرضــية مــن التحــديث والتناســق وال

ون النمـوذجي الجديـد في   قدر الإمكان من التغييرات لدى إدماجهـا القـان   الدوليوصى بأن تقلل 
نظمهــا القانونيــة وأن تــولي الاعتبــار الواجــب لمبادئــه الأساســية، بمــا في ذلــك النــهج الوحــدوي     
والوظيفي والشامل المتبع إزاء المعاملات المضمونة، وتسجيل الإشعارات، واسـتقلالية الأطـراف،   

القـانون النمـوذجي،   النموذجي. وبصفة عامة يُستصـوب، عنـد اشـتراع     لقانونوالأصل الدولي ل
الالتزام إلى أقصى حد ممكن بالنص الموحد، لكـي يكـون القـانون الـوطني علـى أكـبر قـدر ممكـن         
من الكفاءة بالنسبة لجميع المسـتخدمين وشـفافا ومألوفـا قـدر الإمكـان للمسـتخدمين الأجانـب.        

خيـارات   لهـا يوفر  القانون النموذجي من المرونة اللازمة حيث إنَّ رعةولا يحرم ذلك الدولَ المشت
  عددا من الأمور لكي تبت فيها.لها ويترك 
وفي حين يوصى بأن ينفذ القانون النموذجي في قانون واحد، يجوز للدولة المشـترعة، تبعـا     - ٢٤

لتقاليدها القانونية وأعراف الصياغة المتبعة فيهـا، أن تنفـذ الأحكـام النموذجيـة المتعلقـة بالسـجل في       
قواعـد   مثـل ضمونة أو في قانون مستقل أو نوع آخر مـن الصـكوك القانونيـة،    قانونها للمعاملات الم

أو لوائح أو نظم أو إعلانات رسمية، أو ما شابه ذلك، تعتمدها هيئة تشريعية أو تنفيذيـة، أو بعـض   
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تلك الأحكام في قانونها للمعاملات المضمونة والباقي في قانون مستقل أو نوع آخر مـن الصـكوك   
(بإدراجهـا في   لمضـمونة لمثل، يجوز دمـج أحكـام تنـازع القـوانين في قـانون المعـاملات ا      القانونية. وبا

  بدايته أو في نهايته) أو في قانون منفصل (القانون المدني أو قانون آخر).
    

      سمات القانون النموذجي الرئيسية  - رابعاً
   علاقة القانون النموذجي بنصوص الأونسيترال  - ألف

    ت المضمونةبالمعاملا المتعلقة
يتضمن دليـل المعـاملات المضـمونة، بمـا في ذلـك الملحـق المتعلـق بالممتلكـات الفكريـة،            -٢٥

ودليل السجل تعليقات وتوصيات مفصلة بشأن جميـع المسـائل الـتي سـيجري تناولهـا في قـانون       
عصري بشأن المعاملات المضمونة. غـير أن هـذه النصـوص طويلـة، وسـوف تحتـاج الـدول إلى        

الواردة فيها. ومن ثم، أعد القانون النموذجي من أجل اسـتكمال   وصياتفي تنفيذ الت مساعدة
  هذه النصوص ومساعدة الدول على تنفيذ التوصيات الواردة فيها.

ويجسد القانون النموذجي السياسات التي تتجلى في توصيات تلك النصوص. ويرجـع    -٢٦
لتوصـيات ذات الصـلة عمومـا إلى الطبيعـة     الفرق في الصياغة بين أحكام القـانون النمـوذجي وا  

التشريعية للقانون النمـوذجي، ويجـري إيضـاحه بإيجـاز في الملاحظـات علـى الحكـم ذي الصـلة         
  من القانون النموذجي أدناه.

وللأسباب الموضـحة أدنـاه، فـإن القـانون النمـوذجي يتنـاول أيضـا المسـائل الـتي لم يُتطـرق             - ٢٧
 دليل المعاملات المضمونة، بما في ذلـك الملحـق المتعلـق بالممتلكـات     إليها في توصية بل ولم تناقش في

وسـيط   دىالفكرية، أو في دليل السـجل (مثـل الحقـوق الضـمانية في الأوراق الماليـة غـير المودعـة ل ـ       
ونفاذ تسجيل إشـعار بالتعـديل أو بالإلغـاء لم يـأذن بـه الـدائن المضـمون). وفي الوقـت نفسـه، فـإن           

 يتناول مسائل معينة تناولها دليل المعاملات المضـمونة (مثـل الحقـوق الضـمانية     القانون النموذجي لا
  في حق تقاضي العائدات المتأتية بمقتضى تعهد مستقل والحقوق الضمانية في الملحقات).

    
  الأهداف الرئيسية والسياسات الأساسية   - باء

    للقانون النموذجي
لنموذجي هو نفس الهدف العـام المتـوخى مـن دليـل     إن الهدف العام الذي يتوخاه القانون ا  - ٢٨

المعاملات المضمونة، أي ترويج الائتمان المنخفض التكلفـة بزيـادة إتاحـة الائتمـان المضـمون (انظـر       
 ية). كما أن السياسـات الأساس ـ ٥٩- ٤٣والمقدمة، الفقرات  ١دليل المعاملات المضمونة، التوصية 

لمعاملات المضمونة (انظـر دليـل المعـاملات المضـمونة،     للقانون النموذجي هي نفس سياسات دليل ا
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). ولعـل الـدول تـود، لـدى اشـتراعها القـانون النمـوذجي، أن تنظـر في         ٧٢- ٦٠المقدمة، الفقرات 
 لاشتراعمسائل المواءمة مع القانون القائم والطريقة التشريعية وأسلوب الصياغة والتثقيف اللاحق ل

  ).٨٩- ٧٣لمقدمة، الفقرات (انظر دليل المعاملات المضمونة، ا
ولعــل الدولــة المشــترعة تــود، تبعــا لطريقتــها وأســلوبها في الصــياغة، أن تنظــر في إدراج   -٢٩

أهداف القانون النموذجي الرئيسية في ديباجة أو بيـان آخـر بالأهـداف المنشـودة مـن القـانون.       
يشــوبه مــن ويمكــن أن يســتخدم ذلــك البيــان لأغــراض تفســير القــانون النمــوذجي أو ســد مــا   

  أدناه). ٧٦و ٧٥ قرتينثغرات (انظر الف
    

      المساعدة المقدمة من أمانة الأونسيترال  - خامساً
    المساعدة على صوغ التشريعات  - ألف

تتولى أمانـة الأونسـيترال، في سـياق أنشـطتها الخاصـة بالتـدريب والمسـاعدة، مسـاعدة           -٣٠
ريعات تسـتند إلى القـانون النمـوذجي.    الدول بإسداء الاستشارات التقنيـة مـن أجـل إعـداد تش ـ    

وتقــدم المســاعدة نفســها إلى الحكومــات الــتي تنظــر في ســن تشــريعات تســتند إلى ســائر قــوانين 
ــةالأونســيترال النم ــانون الأونســيترال النمــوذجي بشــأن الإعســار عــبر الحــدود،      وذجي ــل ق (مث

الأونســـيترال  وقـــانون الأونســـيترال النمـــوذجي بشـــأن التحكـــيم التجـــاري الـــدولي، وقـــانون  
النمــوذجي بشــأن التوفيــق التجــاري الــدولي) أو الــتي تنظــر في الانضــمام إلى إحــدى اتفاقيــات   

(مثل اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالكفـالات   لأونسيترالالقانون التجاري الدولي التي أعدتها ا
  تحقات).) واتفاقية إحالة المس١٩٩٥المستقلة وخطابات الاعتماد الضامنة (نيويورك، 

ويمكــن الحصــول علــى مزيــد مــن المعلومــات عــن القــانون النمــوذجي وســائر القــوانين     -٣١
الأونســـيترال علـــى العنـــوان  النموذجيـــة والاتفاقيـــات الـــتي وضـــعتها الأونســـيترال، مـــن أمانـــة

  أدناه:  الوارد
  International Trade Law Division, Office of Legal Affairs 
  United Nations 
  Vienna International Centre 
  P. O. Box 500 
  A-1400 Vienna, Austria 
  ٤٠٦١+) أو ٤٣-١( ٢٦٠٦٠-٤٠٦٠الهاتف:   
  +)٤٣-١( ٢٦٠٦٠-٥٨١٣الفاكس:   
  uncitral@uncitral.orgالبريد الإلكتروني:   
      www.uncitral.orgالصفحة الرئيسية على شبكة الإنترنت:   
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  ات المستندة المعلومات عن تفسير التشريع  - باء
    القانون النموذجي إلى

ترحب أمانة الأونسيترال بأي تعليقـات علـى القـانون النمـوذجي ودليـل الاشـتراع،         - ٣٢
وكذلك بأي معلومات عـن سـن تشـريعات تسـتند إلى القـانون النمـوذجي. وسـوف يـدرج         

 نصـوص  القانون النموذجي، بعد اشتراعه، في نظام معلومات السوابق القضائية المسـتندة إلى 
جمــع وتعمــيم معلومــات بشــأن الســوابق القضــائية    أجــلالأونســيترال، الــذي يســتخدم مــن  

المتعلقة بالاتفاقيات والقوانين النموذجية المنبثقة من أعمـال الأونسـيترال. والغـرض مـن هـذا      
ــادة الــوعي الــدولي بالنصــوص التشــريعية الــتي تصــوغها الأونســيترال وتيســير      النظــام هــو زي

الأونســيترال، باللغــات الرسميــة   انــةطبيــق الموحــدين لتلــك النصــوص. وتنشــر أم التفســير والت
الست للأمم المتحدة، ملخصات للقرارات وقرارات التحكيم. وإضافة إلى ذلك، تتيح أمانـة  
الأونســيترال للجمهــور، وفقــا لمــا تتلقــاه مــن طلبــات فرديــة ورهنــا بــأي قيــود تتعلــق بحقــوق  

وقـرارات التحكـيم الـتي أعـدت الملخصـات اسـتنادا إليهـا.         التأليف وبالسرية، كل القـرارات 
ويرد شرح للنظام في دليـل للمسـتعملين يمكـن الحصـول مـن أمانـة الأونسـيترال علـى نسـخة          

) وفي صفحة الأونسـيترال الرئيسـية في   A/CN.9/SER.C/GUIDE/1/Rev.2ورقية منه (الوثيقة 
  شبكة الإنترنت، المشار إليها أعلاه.

    
      حظات بشأن كل مادة على حدةملا  - سادساً
      عامةالحكام الأنطاق الانطباق و  - الأول الفصل

    نطاق الانطباق  - ١ المادة
مـن دليـل المعـاملات المضـمونة (انظـر الفصــل       ٧إلى  ١إلى التوصـيات   ١تسـتند المـادة     -٣٣

ــرات  ــودات    ٤-١الأول، الفقـ ــاملات والموجـ ــواع المعـ ــد مختلـــف أنـ ). وهـــي تهـــدف إلى تحديـ
)، وكـذلك توضـيح العلاقـة بـين     ٤-١، الفقـرات  ١شمولة بالقانون النموذجي (انظـر المـادة   الم

). وبوجــه عــام، فــإن ٦و ٥، الفقــرتين ١الأخــرى (انظــر المــادة  نينالقــانون النمــوذجي والقــوا
نطاق الانطباق الشامل للقانون النموذجي هو نفس نطاق الانطبـاق الشـامل لـدليل المعـاملات     

ــا  ــواع       المضــمونة، فالق ــن أن ــوع م ــة في أي ن ــوق الملكي ــع حق ــى جمي ــوذجي يســري عل نون النم
شريطة أن يُنشأ حق الملكيـة باتفـاق    لمستحقات،الموجودات المنقولة، كالمعدات والمخزونات وا

ــادة        ــى نحــو آخــر (انظــر الم ــه عل ــاء ب ــزام أو الوف ــرة ١وأن يكفــل ســداد الت ؛ وتعريــف ١، الفق
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، الفقرة الفرعيـة (زز)). ومـع ذلـك، هنـاك بعـض      ٢لمادة مصطلح "الحق الضماني"، الوارد في ا
  المضمونة. املاتالاختلافات بين نطاق القانون النموذجي ونطاق دليل المع

) واتفاقيـة إحالـة المسـتحقات    ٣فعلى غـرار دليـل المعـاملات المضـمونة (انظـر التوصـية         -٣٤
نطبق القانون النموذجي أيضا علـى  ، الفقرة الفرعية (أ))، ي٢؛ والمادة ١، الفقرة ١(انظر المادة 

). وتعـود الأسـباب الرئيسـية لهـذا     ٢، الفقـرة  ١عمليات النقل التـام للمسـتحقات (انظـر المـادة     
إلى مــا يلــي: (أ) يقــع النقــل التــام للمســتحقات في ســياق المعــاملات التمويليــة، و(ب)     نــهجال

نقلا تاما أم ضمانيا (انظـر دليـل    يصعب أحيانا في بداية المعاملة تحديد ما إذا كان النقل سيعتبر
). وقـد تـود الدولـة المشـترعة النظـر في      ٣١-٢٥المعاملات المضمونة، الفصل الأول، الفقـرات  

من نطاق القانون النموذجي أنواعا معينة من عمليات النقل التام للمسـتحقات الـتي    تستبعدأن 
ت التي تجرى لأغـراض التحصـيل   لا تعتبر معاملات تمويلية (مثل عمليات النقل التام للمستحقا

  أدناه). ٣٩فقط أو في إطار بيع منشأة تجارية نشأت منها تلك المستحقات، انظر الفقرة 
وإضافة إلى ذلك، وخلافا لدليل المعـاملات المضـمونة الـذي يشـمل الحقـوق الضـمانية         -٣٥

رعيــة (أ))، ، الفقــرة الف٢في حــق تقاضــي العائــدات المتأتيــة مــن تعهــد مســتقل (انظــر التوصــية  
يستبعد القانون النموذجي من نطاقه الحقـوق الضـمانية في كـل مـن حـق الحصـول علـى سـداد         
بموجب كفالة مستقلة، أو بموجب خطاب اعتماد سواء أكان خطابـا تجاريـا أو ضـامنا، وحـق     

(أ)). ويرجـع السـبب في ذلـك إلى     ٣، الفقـرة الفرعيـة   ١طلب مثل هـذا السـداد (انظـر المـادة     
ســات تمويليــة متخصصــة مختلفــة في تلــك المجــالات، ومــن شــأن تناولهــا في القــانون    وجــود ممار

. وبإمكـان الـدول المهتمـة بتنـاول تلـك الممارسـات       رالنموذجي أن ينطوي على تعقيد غير مـبرَّ 
ــديها أن تنفــذ دائمــا التوصــيات ذات الصــلة مــن دليــل      في قــانون المعــاملات المضــمونة العــام ل

  ).٢١٢و ١٧٦و ١٢٧و ١٠٧و ٥٠و ٢٧توصيات المعاملات المضمونة (ال
، الفقـرة  ٤وعلاوة علـى ذلـك، علـى غـرار دليـل المعـاملات المضـمونة (انظـر التوصـية            -٣٦

، ١الفرعية (ب))، يحيل القـانون النمـوذجي إلى القـانون المتعلـق بالملكيـة الفكريـة (انظـر المـادة         
ن المتعلـق بالملكيـة الفكريـة. وقـد     (ب)) ما دامت أحكامه لا تتسق مع القـانو  ٣الفقرة الفرعية 

هذا التقييد ضروريا إذا كانـت الدولـة المشـترعة قـد نسـقت بالفعـل أو عالجـت علـى          كونلا ي
  نحو آخر العلاقة بين القانون النموذجي وقانونها المتعلق بالملكية الفكرية.  

)، فإن القـانون  ، الفقرة الفرعية (ج)٤وخلافا لدليل المعاملات المضمونة (انظر التوصية   - ٣٧
النمــوذجي لا يســتثني مــن نطاقــه الحقــوق الضــمانية في الأوراق الماليــة غــير المودعــة لــدى وســيط 

في: (أ) أن هـذه الأوراق   (ج)). وتكمـن أسـباب هـذا النـهج     ٣، الفقـرة الفرعيـة   ١المـادة  انظر (
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سـبيل المثـال   كثيرا ما تكون جزءا من معاملات التمويل التجاري (حيث من الشـائع علـى    ةالمالي
أن تشــمل ضــمانة المقــرض في الموجــودات المــراد رهنــها أســهما في الشــركات الفرعيــة المملوكــة  

و(ب) وجود اختلافات كـبيرة بـين الـنظم الوطنيـة      ؛بالكامل للمقترض أو أسهم المقترض نفسه)
 (ج) عدم تناول تلك الأوراق المالية في أي نـص قـانوني موحـد آخـر. بـل علـى      و ؛في هذا الشأن

العكــس، فــإن الحقــوق الضــمانية في الأوراق الماليــة المودعــة لــدى وســيط يجــري اســتثناؤها علــى  
اعتبـار أنهــا عـادة مــا تكـون جــزءا مــن معـاملات الســوق الماليـة ويــتم تناولهـا في نصــوص قانونيــة       

  ).٣٨و ٣٧المضمونة، الفصل الأول، الفقرتين  المعاملاتانظر دليل ( موحدة أخرى
القــانون النمــوذجي يســتثني حقــوق الســداد بمقتضــى العقــود الماليــة الــتي   وأخــيرا، فــإن   -٣٨

(د))،  ٣، الفقـرة الفرعيـة   ١تحكمها اتفاقات المعاوضة أو الناجمة عن تلك العقود (انظـر المـادة   
بمــا فيهــا معــاملات العمــلات الأجنبيــة؛ وذلــك لأن تلــك الحقــوق تــثير مســائل معقــدة تتطلــب  

  ).٣٩لمعاملات المضمونة، الفصل الأول، الفقرة (انظر دليل ا اصةوضع قواعد خ
ــرة         -٣٩ ــذكورة في الفق ــانون النمــوذجي، مــن خــلال الجمــع بــين السياســات الم ــيح الق ويت

مــن دليــل المعــاملات المضــمونة، للدولــة المشــترعة أن   ٧والتوصــية  ٤الفرعيــة (أ) مــن التوصــية 
جود قانون آخـر يحكـم المسـائل    تستثني أنواعا أخرى من الموجودات (أو المعاملات)، شريطة و

)). والسـبب في اتبـاع هـذا     (ه ٣، الفقرة الفرعية ١النموذجي (انظر المادة  انونالتي يتناولها الق
النهج هو تفـادي إحـداث ثغـرات (في الحـالات الـتي لا يـنظم فيهـا قـانون آخـر مسـألةً يتناولهـا            

ــانون آخــر مســألةً يتناولهــا   القــانون النمــوذجي) أو تــداخلات (في الحــالات الــتي يــنظم فيهــا    ق
قصــد. وإضــافة إلى ذلــك، يقــدم القــانون النمــوذجي إرشــادات إلى    بغــيرالقــانون النمــوذجي) 

الدول بشأن الاستبعادات المحتملة حيث يشير إلى أنواع الموجودات، مثـل السـفن والطـائرات،    
  التي تخضع لمعاملات مضمونة متخصصة ونظم تسجيل قائمة على الموجودات.

وبالمثل، فيما يخص تطبيق القانون النموذجي على العائـدات، مـع أن الحكـم ذا الصـلة       -٤٠
 ٦) صيغ بطريقـة مختلفـة نوعـا مـا عـن التوصـية       ٤، الفقرة ١في القانون النموذجي (انظر المادة 

مــن دليــل المعــاملات المضــمونة، لا يوجــد اخــتلاف بشــأن السياســات بــين القاعــدتين. ويمكــن  
علــى النحــو التــالي. في حالــة الحــق الضــماني في موجــودات مشــمولة   اتياســإيضــاح هــذه الس

بالقانون النموذجي (مثل المستحقات)، فإن الحق الضماني يمتد ليشمل عائداته القابلة للتحديـد  
)؛ وتنطبــق هــذه القاعــدة حــتى إذا كانــت العائــدات مــن نــوع        ١، الفقــرة ١٠(انظــر المــادة  

ق الماليـة المودعـة لـدى وسـيط)     (مثـل الأورا  مـوذجي النموجودات يقـع خـارج نطـاق القـانون     
  إذا كانت هناك قوانين أخرى تنطبق على المسائل المتناوَلة في القانون النموذجي وتنظمها.  إلا
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وفيمــا يخــص العلاقــة بقــانون حمايــة المســتهلك، يرمــي القــانون النمــوذجي إلى المحافظــة    -٤١
انح أو المـدين فيمـا يخـص المسـتحق المرهـون      على تطبيق قانون حماية المستهلك الـذي يحمـي الم ـ  

، الفقــرة الفرعيــة (ب)، مــن ٢، مــن القــانون النمــوذجي، والتوصــية ٥، الفقــرة ١(انظــر المــادة 
، مـن اتفاقيـة إحالـة المسـتحقات). فعلـى سـبيل       ٤، الفقـرة  ٤المضمونة، والمـادة   لاتدليل المعام

الممكـن إنشـاء حـق ضـماني في جميـع       المثال، بموجب قانون حماية المستهلك، قـد لا يكـون مـن   
، أو معــيَّنالموجــودات الحاليــة والآجلــة، أو اســتحقاقات العمــل، علــى الأقــل في حــدود مبلــغ    

للمستهلك. وقد تحتاج الدول المشترعة التي ليس لديها قـانون متطـور    زمةالأدوات المنـزلية اللا
راع القـانون النمـوذجي مقرونـا    لحماية المستهلك إلى أن تنظر فيما إذا كان يجب أن يكون اشت

ــانون        ــة المســتهلكين. وتجــدر الإشــارة أيضــا إلى أن الق ــدابير الخاصــة لحماي ــل تلــك الت بســن مث
تخـــص المســـتهلك. فعلـــى ســـبيل المثـــال، بموجـــب   معيَّنـــة اعـــدالنمـــوذجي يتضـــمن بالفعـــل قو

طـراف الثالثـة   ، يكون الحق الضماني الاحتيازي في السلع الاسـتهلاكية نافـذا تجـاه الأ   ٢٣ المادة
  أدناه). ١١٩حال إنشائه (انظر أيضا الفقرة 

)، يرمـي القـانون   ١٨ووفقا للنهج المتبع في دليـل المعـاملات المضـمونة (انظـر التوصـية        -٤٢
) إلى الحفـاظ علـى القيـود المفروضـة علـى إنشـاء أو إنفـاذ        ٦، الفقـرة  ١النموذجي (انظر المـادة  

لموجــودات (مثــل مســتحقات العمــل) الــتي تســتند إلى أي الحــق الضــماني في أنــواع معيَّنــة مــن ا
أو ســوابق أخــرى. وفي الوقــت نفســه، فهــو يرمــي إلى ضــمان تجــاوز القيــود     شــريعيةقــوانين ت

القائمــة علــى ســبب وحيــد وهــو أن الموجــودات عبــارة عــن موجــودات آجلــة أو أجــزاء مــن     
). ٨أ) و(ب) مـن المـادة   موجودات أو مصالح غير مجزأة في تلك الموجـودات (انظـر الفقـرتين (   

بعــدم التعاقديــة (المعروفــة أيضــا باســم اتفاقــات التعهــد  ودلا تنطبــق علــى القيــ ٦إلا أن الفقــرة 
ــرهن ــة المفروضــة علــى إنشــاء حــق      ال ــود التعاقدي ). ويتجــاوز القــانون النمــوذجي صــراحة القي

في حســاب  ) أو الحقــوق في تقاضــي الأمــوال المودعــة١٣ضــماني في المســتحقات (انظــر المــادة 
مـن الموجـودات، يـتم ضـمنيا تجـاوز       رى). [وفيما يتعلق بالأنواع الأخ ـ١٥مصرفي (انظر المادة 

القيــود التعاقديــة المفروضــة علــى إنشــاء الحــق الضــماني بقــدر سمــاح القــانون النمــوذجي لمالــك   
الموجودات بـأن ينشـئ حقـا ضـمانيا في تلـك الموجـودات، حـتى إذا كـان الاتفـاق الضـماني أو           

لإنشــاء الحــق  ذجيه مــن الاتفاقــات يقيــد صــراحة ذلــك الحــق. ولا يشــترط القــانون النمــو غــير
الضماني في الموجودات أو نفاذه تجاه الأطراف الثالثـة أو أولويتـه أن يكـون المـانح متمتعـا بحـق       

أيضـا إلى "صـلاحية الـرهن"؛ انظـر الفقـرة       ٦مـن المـادة    ١رهن تلك الموجودات (تشير الفقرة 
أخرى (انظـر المـواد    ينبيد أن حقوق الأطراف الثالثة المدينة والتزاماتها تحددها قوانأدناه).  ٧٨
٦٩-٥٩[.(  
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وأخــيرا، خلافــا لــدليل المعــاملات المضــمونة، فــإن القــانون النمــوذجي لا ينطبــق علــى     -٤٣
ــانون النمــوذجي لا يتضــمن       ــإن الق ــة. ومــن ثم، ف ــة أو غــير المنقول ملحقــات الممتلكــات المنقول

التي تنص على أنه في حين لا ينطبق القـانون الموصـى بـه في دليـل      ٥غرار التوصية  حكما على
على الممتلكـات غـير المنقولـة، فإنـه ينطبـق علـى ملحقـات الممتلكـات غـير           مونةالمعاملات المض

المنقولــة. وتُشــجَّع الــدول المشــترعة علــى أن تــدرج في تشــريعاتها بموجــب القــانون النمــوذجي   
 ٢١التوصيات ذات الصلة من دليـل المعـاملات المضـمونة (انظـر التوصـيات       أحكاما تستند إلى

  ).١٩٦و ١٩٥و ١٨٤و ١٦٥و ١٦٤و ٨٨و ٨٧و ٤٨و ٤٣و ٢٥و
    

    التعاريف وقواعد التفسير  - ٢ المادة
ــادة    -٤٤ ــية       ٢تتضــمن الم ــم المصــطلحات الرئيس ــة بمعظ ــد التفســير المتعلق ــاريف وقواع التع

ــوذجي   ــانون النم ــا في     المســتخدمة في الق ــح معانيه ــرَّف مصــطلحات أخــرى أو توضَّ ــا تُع . كم
مختلف مواد القانون النموذجي. فعلى سبيل المثال، يوضح معنى مصـطلح "السـجل" في الفقـرة    

ــادة   ــة (ك) مــن الم ــادة      ١الفرعي ــة بالســجل. وتســتند الم ــة المتعلق إلى  ٢مــن الأحكــام النموذجي
ــل المع ــ   ــواردة في دلي ــل المعــاملات   المصــطلحات وقواعــد التفســير ال املات المضــمونة (انظــر دلي

). وتشمل قواعد التفسير ما يلي: (أ) لا يقصد بـالحرف  ٢٠-١٥المضمونة، المقدمة، الفقرات 
المفـــرد تشـــمل الجمـــع، والعكـــس صـــحيح؛  صـــيغة"أو" أن يكـــون حصـــري الدلالـــة؛ و(ب) 

ــا في ذلــك" الإشــارة إلى قائمــة حصــرية (ا      و(ج) ــارة "تشــمل" أو "بم ــل  لا يقصــد بعب نظــر دلي
      ).١٧المعاملات المضمونة، المقدمة، الفقرة 

    الحق الضماني الاحتيازي    
الحق الضماني الاحتيازي هـو حـق ضـماني يضـمن التـزام المـانح فيمـا يتعلـق بالائتمـان            -٤٥

المقدم لتمكين المانح من احتياز موجودات ملموسـة (عـدا الموجـودات غـير الملموسـة المجسـدة؛       
ح))، والملكيـة الفكريـة وحقـوق المـرخص لـه في       لفقرتين الفـرعيتين (ب) و(ح ، ا٢ة انظر الماد
. ويفضي هذا التعريف، مقترنا بتعريف "الحق الضـماني"، إلى معاملـة معـاملات    كريةالملكية الف

ــع المشــروط والإيجــار التمــويلي في القــانون النمــوذجي باعتبارهــا       ــة والبي الاحتفــاظ بحــق الملكي
ية". وحتى يكون الحق الضـماني حقـا ضـمانيا احتيازيـا يجـب أن يكـون       "حقوقا ضمانية احتياز
هذا الحق مستخدما من أجل هذا الغرض. وفي الحالات الـتي يكفـل فيهـا     هالائتمان الذي يكفل

الحق الضماني التزامات إضـافة إلى الائتمانـات المقدمـة والمسـتخدمة بغـرض حيـازة الموجـودات        
  عاديا بقدر تلك الالتزامات الإضافية.المرهونة، فإنه يكون حقا ضمانيا 
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    الحساب المصرفي    
لإبــراز الفــرق بــين "الحســاب المصــرفي" و"حســاب الأوراق الماليــة"، يعــرف القــانون           - ٤٦

 ويجـوز المصطلح الأول على أنه "حساب تمسكه [أساسا مؤسسـة تتلقـى ودائـع]     النموذجي: (أ)
 ويمكـن الثاني على أنه "حساب يمسكه وسيط إيداع أموال فيه أو سحبها منه"؛ و(ب) المصطلح 

ــى نحــو يســتثني        ــة" عل ــه"؛ و(ج) مصــطلح "الأوراق المالي ــه أو ســحبها من ــة في ــداع أوراق مالي إي
) و(دد) علـى التـوالي). وبـذلك    ه ه، الفقـرات الفرعيـة (ج) و(  ٢بوضوح الأموال (انظـر المـادة   

شــيكات أو ادخــار.  ة أو حســابات يشــمل مصــطلح "الحســاب المصــرفي" أي حســابات جاري ــ   
للتـداول في مطالبـة المصـرف بالسـداد. ولعـل       بـل يشمل هذا المصطلح الحـق المثبـت بصـك قا    ولا

الدولة المشترعة تـود النظـر في إدراج تعريـف لمصـطلح "المصـرف" في قانونهـا المتعلـق بالمعـاملات         
  المضمونة، أو الاعتماد على قوانين أخرى لهذا الغرض.

    
     المودعة لدى وسيط التي صدرت بها شهاداتالأوراق المالية غير    

ــدى         -٤٧ ــة ل ــة غــير المودَع ــة" المســتخدم في تعريــف مصــطلح "الأوراق المالي مصــطلح "ممثل
، الفقـرة الفرعيـة (د)) واسـع بمـا فيـه الكفايـة       ٢وسيط التي صدرت بها شهادات" (انظـر المـادة   

"مشـمولة" أو "مجسـدة"). أمـا     بحيث يشـمل النـهج المتبعـة في مختلـف الولايـات القضـائية (مثـل       
مصطلح "الشهادة" فإنما يعني مستندا ملموسا يمكن حيازته ماديا. ومن ثم، فـإن الأوراق الماليـة   

  الممثلة بشهادة إلكترونية تُعتبر أوراقا مالية لم تصدر بها شهادات بموجب القانون النموذجي.
    

    المطالب المنافس    
حـــق في نفـــس الموجـــودات المرهونـــة باعتبارهـــا   يجـــوز أن يكـــون للمطالـــب المنـــافس  -٤٨

)). أمـا دائنـو المـانح     ، الفقـرة الفرعيـة (ه  ٢موجودات مرهونة أصـلية أو عائـدات (انظـر المـادة     
  الآخرون الذين يملكون حقا في نفس الموجودات المرهونة فيشملون الدائنين بحكم قضائي.

    
    السلع الاستهلاكية    

لع الاسـتهلاكية" الـوارد في دليـل المعـاملات المضـمونة،      خلافا لتعريـف مصـطلح "الس ـ    -٤٩
ــذي يســتند إليــه هــذا التعريــف، يتضــمن تعريــف المصــطلح في القــانون النمــوذجي (انظــر           ال

ــة    ٢ المــادة ــارة "في المقــام الأول"؛ وذلــك ضــمانا لمــا يلــي: (أ) معامل ــة (و)) عب ، الفقــرة الفرعي
ية أو أسرية أو منــزلية ولا تُسـتخدم سـوى    السلع التي تستخدم في المقام الأول لأغراض شخص

عرضيا لأغراض تجارية باعتبارها سلعا استهلاكية؛ و(ب) عدم معاملة السلع الـتي تسـتخدم في   
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المقام الأول لأغراض تجارية ولا تستخدم سوى عرضيا لأغراض شخصـية أو أسـرية أو منــزلية    
  باعتبارها سلعا استهلاكية.

    
    اتفاق السيطرة    

ن مفعول اتفاق السيطرة يتمثل في جعل الحق الضماني نافذا تجاه الأطراف الثالثـة  مع أ  -٥٠
)، فإن الغرض منه هو ضمان: (أ) تعاون المؤسسـة الوديعـة أو مُصـدر الأوراق    ١٨(انظر المادة 

المالية في إنفاذ الحق الضـماني؛ و(ب) أولويـة الـدائن المضـمون المسـيطر. وخلافـا لتعريـف هـذا         
ليــل المعــاملات المضــمونة، الــذي يســتند إليــه هــذا التعريــف، فــإن تعريــف هــذا     في د طلحالمصــ

، الفقـــرة ٢المصـــطلح في القـــانون النمـــوذجي لا يشـــير إلى أي "كتابـــة موقعـــة" (انظـــر المـــادة   
(ز)). ولا يعبر هذا الاختلاف عن تغير سياساتي وإنما عن قرار بـأن تتـرك هـذه المسـألة      الفرعية

ى الدولة المشترعة. وعلى أي حال، لا يلزم أن يكون اتفاق السـيطرة  لد لأذونلمتطلبات منح ا
في مستند كتابي واحد. وتجدر الإشارة أيضا إلى أن القانون النموذجي لا يتضمن حكمـا ينفـذ   
توصيات دليل المعاملات المضمونة فيمـا يخـص الخطابـات الإلكترونيـة علـى افتـراض أن قـوانين        

  ).١٢و ١١ر دليل المعاملات المضمونة، التوصيتين (انظ ألةأخرى ستتناول هذه المس
    

    المعدات    
خلافا لتعريف مصطلح "المعدات" الوارد في دليـل المعـاملات المضـمونة، الـذي يسـتند        -٥١

إليه هذا التعريـف، يتضـمن تعريـف المصـطلح في القـانون النمـوذجي عبـارة "في المقـام الأول"؛         
ع التي يستخدمها الشـخص في المقـام الأول أثنـاء تشـغيل     وذلك ضمانا لما يلي: (أ) معاملة السل

ولا يستخدمها سوى عرضيا لأغراض أخرى باعتبارها معـدات؛ و(ب) عـدم    تجاريةمنشأته ال
معاملة السلع التي يستخدمها الشخص في المقام الأول لأغـراض أخـرى ولا يسـتخدمها سـوى     

، الفقـرة الفرعيـة (ل)).   ٢انظـر المـادة   عرضيا أثناء تشغيل منشأته التجارية باعتبارهـا معـدات (  
"أو يعتزم استخدامها"؛ وذلك ضمانا لمعاملة السلع باعتبارهـا   بارةكما يتضمن هذا التعريف ع

معدات ما دام من المزمع استخدامها في تشغيل المنشأة التجارية. ويتضمن هـذا التعريـف أيضـا    
  و"المخزون".عبارة "غير المخزونات" من أجل التمييز بين "المعدات" 

    
    ممثل الإعسار    

، ٢مصــطلح "ممثــل الإعســار"، كمــا هــو معــرَّف في القــانون النمــوذجي (انظــر المــادة     -٥٢
الفقــرة الفرعيــة (ع))، واســع بمــا فيــه الكفايــة ليشــمل الشــخص المســؤول عــن إدارة إجــراءات  
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ــانون الإعســار        ــل الأونســيترال التشــريعي لق ــر دلي ــا (انظ ــل  الإعســار أو الإشــراف عليه ("دلي
  ).٣٥والفقرة  ١٨إلى  ١١الفصل الثالث، الفقرات من  ،الإعسار")، الجزء الثاني

    
    الموجودات غير الملموسة    

يشمل مصطلح "الموجودات غير الملموسة" كلا مـن المسـتحقات، والحقـوق في الوفـاء       -٥٣
، بالتزامــات أخــرى غــير المســتحقات، وحقــوق تقاضــي الأمــوال المودعــة في حســاب مصــرفي    

والأوراق المالية غير المودعة لدى وسيط التي لم تصـدر بهـا شـهادات، وكـذلك أي موجـودات      
  ، الفقرة الفرعية (ف)).٢(انظر المادة  ةأخرى عدا الموجودات الملموس

    
    المخزون    

في الدول الـتي يمكـن فيهـا استصـدار تـرخيص موجـودات ملموسـة، يتضـمن مصـطلح            -٥٤
، الـوارد في هـذا التعريـف، تـرخيص موجـودات ملموسـة (انظـر        "تأجير الموجـودات الملموسـة"  

  ، الفقرة الفرعية (ص)).٢المادة 
    

    النقود    
يقصــد بمصــطلح "النقــود"، الــذي يســتند تعريفــه إلى تعريــف وارد في دليــل المعــاملات    -٥٥

مثـل   المضمونة، ألا يقتصر على العملة المحلية (أي الورقية والمعدنيـة وكـذلك العملـة الافتراضـية    
، الفقـرة  ٢"البت كوين") في الدولة المشترعة بل يشمل كذلك عملة دولة أخرى (انظر المـادة  

الفرعية (ش)). ولا توجد إشارة إلى العملة المأذون بها "حاليا" كعملـة قانونيـة لأن العملـة الـتي     
ويُعتـرف   لا يكون مأذونا باستخدامها "حاليا" كعملة قانونية لا يمكن اعتبارهـا عملـة قانونيـة.   

بالأموال المودعة في حساب مصرفي والصكوك القابلة للتداول باعتبارهما مفهـومين متبـاينين في   
  صطلح "النقود".بمالنموذجي، وهما غير مشمولين  القانون

    
    الأوراق المالية غير المودعة لدى وسيط    

لماليــة (أي يشــير مصــطلح "الأوراق الماليــة غــير المودعــة لــدى وســيط" إلى الأوراق ا        -٥٦
، الفقـرة الفرعيـة   ٢الأسهم والسـندات) غـير المحـتفظ بهـا في حسـاب أوراق ماليـة (انظـر المـادة         

(ت)). ولا يشمل المصطلح حقوق الوسيط أو المطالِب المنافِس في الأوراق المالية الـتي يحوزهـا   
ســيط في تجــاه المُصــدِر حينمــا تكــون أوراق ماليــة معادلــة مودعــة مــن قبــل الو  مباشــرةالوســيط 

  حساب أوراق مالية باسم المانح.
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    ستحقالمالإشعار بالحق الضماني في     

سـتحق" إلى تعريـف مصـطلح "الإشـعار     الميستند تعريف "الإشـعار بـالحق الضـماني في      -٥٧
، الفقــرة الفرعيــة ٢في دليــل المعــاملات المضــمونة (انظــر المــادة   ١١٨بالإحالــة" وإلى التوصــية 

ــل اشــتراط   ــادة    (ذ)). ونُقِ ــدائن المضــمون إلى الم ــد المســتحق المرهــون وال ، ١، الفقــرة ٦٠تحدي
قاعدة موضوعية بشأن نفاذ الإشعار بـالحق الضـماني، وهـي مسـألة تتناولهـا       لىباعتباره ينص ع

  بالفعل تلك المادة.
    

    الحيازة    
٥٨-  [...]  
    

    الأولوية    
، الفقـرة الفرعيـة (ز)،   ٥المـادة   يستند تعريف مصطلح "الأولوية" إلى التعريف الوارد في  - ٥٩

، الفقــرة الفرعيــة (ظ)). ويعــود اخــتلاف صــياغة ٢مــن اتفاقيــة إحالــة المســتحقات (انظــر المــادة 
تعريف هذا المصطلح عن الصياغة الواردة في دليـل المعـاملات المضـمونة إلى ضـرورة توضـيح أن      

  منافسا آخر.الشخص ذا الأولوية يمكن أن يكون شخصا ذا حق ضماني أو مطالِبا 
    

    العائدات    
يحمل مصطلح "العائدات" في القانون النموذجي المعنى نفسه الـوارد في دليـل المعـاملات      -٦٠

، الفقـرة الفرعيـة (غ)). ومـن المهـم ملاحظـة أنـه يشـمل: (أ) العائـدات         ٢المضمونة (انظر المادة 
 هـا فيها على نحـو آخـر أو تأجير   المتأتية من بيع الموجودات المرهونة (بمعناها الواسع) أو التصرف

أو التــرخيص باســتخدامها، و(ب) عائــدات العائــدات، و(ج) الثمــار الطبيعيــة أو المدنيــة المترتبــة  
ــتخدامها. وحـــذفت     ــا أو التـــرخيص باسـ ــا أو تأجيرهـ ــودات أو التصـــرف فيهـ علـــى بيـــع الموجـ

تعريـف هـذا    مصطلحات الإيرادات وأرباح الأسـهم والأربـاح الموزعـة، الـتي كانـت مدرجـة في      
  المصطلح في دليل المعاملات المضمونة، على أساس أنها مشمولة بعبارة "الثمار المدنية".

ولا يقتصر هذا المصطلح على العائدات التي يحصل عليها المانح وإنما يشـمل العائـدات     -٦١
الــتي يحصــل عليهــا الشــخص الــذي تنقــل إليــه الموجــودات المرهونــة. والســبب وراء اتبــاع هــذا  

، يمكـن للشـخص الـذي تنقـل إليـه الموجـودات       التقييـد نهج هـو أنـه في حـال فـرض مثـل هـذا       ال
الضماني أن يعيد بيعهـا ويحـتفظ بعائـداتها خالصـة مـن الحـق الضـماني.         لحقويحتازها خاضعةً ل
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ومــن شــأن هــذه النتيجــة أن تحــد مــن مــدى الضــمان الفعلــي للــدائن المضــمون، وخصوصــا إذا  
لمرهونة أو اختفت العائـدات أو تعـذر تعقبـها. أضـف إلى ذلـك أن      انخفضت قيمة الموجودات ا

حال بالحماية الـتي تكفلـها لهـم أحكـام أخـرى مـن        يمن تنقل إليهم الموجودات يحظون على أ
مـن العائـدات    معيَّنـة القانون النموذجي. فعلى سبيل المثال، لا يكـون الحـق الضـماني في أنـواع     

يـزة، ولا يكـون نافـذا بعـد ذلـك      ف الثالثـة سـوى لفتـرة وج   القابلة للتحديـد نافـذا تجـاه الأطـرا    
تحقيـق النفـاذ تجـاه الأطـراف الثالثـة ذات       ائـق إذا جُعل نافذا تجاه تلك الأطراف بإحـدى طر  إلا

)؛ ويكتسب مشتري الموجودات المرهونة أو غيره ممـن نُقِلـت   ٢، الفقرة ١٩الصلة (انظر المادة 
إليهم تلك الموجـودات حقوقَـه خاليـةً مـن الحـق الضـماني، إذا أذن الـدائن المضـمون ببيـع تلـك           

أو إذا كـان البيـع أو النقـل علـى      اني،الضـم الموجودات أو نقلها على نحو آخر خاليةً مـن الحـق   
  ).  ٢، الفقرة ٣٢نحو آخر قد جرى في سياق العمل المعتاد للبائع أو الناقل الآخر (انظر المادة 

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه نتيجة للنـهج المتبـع في القـانون النمـوذجي، في بعـض        -٦٢
الثالثــة أن يجــدوا ســبيلا إلى  افرالظــروف، ســيكون مــن المتعــذر علــى المنقــول إلــيهم مــن الأط ــ

اكتشاف أن الموجودات هي عائدات لموجودات أخرى لدى شخص آخر حـق ضـماني فيهـا.    
وسوف ينطبق ذلك على الأقل عندما تكون العائدات نقدية ويكون الحق الضماني فيهـا نافـذا   

القـانون   نم ـ، ١، الفقـرة  ١٩تجاه الأطراف الثالثـة دون تسـجيل إشـعار بالتعـديل (انظـر المـادة       
، الخيــار جــيم، مــن الأحكــام النموذجيــة المتعلقــة بالســجل). لــذا لعــل  ٢٦النمــوذجي؛ والمــادة 

الدولة المشترعة تود أن تنظـر في قصـر مصـطلح "العائـدات" علـى العائـدات الـتي يحصـل عليهـا          
المــانح أو في إيجــاد وســائل أخــرى تكفــل تجنــب إلحــاق الضــرر بــالممولين مــن الأطــراف الثالثــة   

مـثلا عـن طريـق اشـتراط تسـجيل إشـعار بالتعـديل في حالـة نقـل موجـودات مرهونـة؛             لكذ(و
، الخيار ألف أو باء، من الأحكام النموذجية المتعلقـة بالسـجل أو حمايـة المنقـول     ٢٦انظر المادة 

  إليهم أصحاب النوايا الحسنة).
    

    المستحَق    
لنمـوذجي مصـطلح "المسـتحَق"    على غرار دليل المعاملات المضـمونة، يعـرف القـانون ا     -٦٣

تعريفا واسعا بحيث يشمل حتى المستحقات غير التعاقدية، مثل مستحقات التعويض عن ضـرر  
، الفقــرة الفرعيــة (أأ)). بيــد أن مصــطلح "المســتحَق" لا يشــمل حقــوق الســداد ٢(انظــر المــادة 

ــة بصــك قابــل ل  ــداول،المثبت  وحقــوق تقاضــي أمــوال مودعــة في حســاب مصــرفي، وحقــوق    لت
السداد بموجب أوراق مالية غير مودعة لـدى وسـيط، إذ إنهـا تعامـل باعتبارهـا أنواعـا متمـايزة        

  من الموجودات تخضع لقواعد مختلفة تخص موجودات معينة.
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    الالتزام المضمون    

ــك          -٦٤ ــا في ذل ــزام يضــمنه حــق ضــماني، بم ــزام المضــمون" أي الت يشــمل مصــطلح "الالت
مــان المقــدم لتمويــل تشــغيل منشــأة تجاريــة أو شــراء بضــائع (انظــر الالتزامــات الناشــئة مــن الائت

ــادة ــر        ٢ الم ــة (انظ ــير النقدي ــة وغ ــات النقدي ــو يشــمل: الالتزام ــة (ج ج)). وه ــرة الفرعي ، الفق
ــادة ــرة الف٢ الم ــة، الفق ــان،      رعي ــنح الائتم ــت م ــل وق ــدة بالفع ــات المتكب (زز))؛ و(ب) الالتزام

ذا كـان الاتفـاق الضـماني يـنص علـى ذلـك. وعلـى        وكذلك الالتزامـات المتكبـدة بعـد ذلـك، إ    
غرار نصوص الأونسيترال الأخرى، ففي القـانون النمـوذجي أيضـا تشـمل صـيغة المفـرد صـيغة        

). ولــذا، تكــون الإشــارة مــثلا إلى الالتــزام هأعــلا ٤٤الجمــع، والعكــس صــحيح (انظــر الفقــرة 
  لمستقبل.المضمون كافية لشمول جميع الالتزامات المضمونة في الحاضر وا

    
    الأوراق المالية    

إن تعريف مصطلح "الأوراق المالية" في القانون النمـوذجي أضـيق نطاقـا مـن التعريـف        -٦٥
مـن اتفاقيـة اليونيـدروا بشـأن الأوراق      ١الوارد لهذا المصطلح في الفقـرة الفرعيـة (أ) مـن المـادة     

ك أن التوسـع في التعريـف مناسـب    ، الفقرة الفرعية (دد)). والسبب في ذل٢المالية (انظر المادة 
تلـــك الاتفاقيـــة، ولكـــن هـــذا التعريـــف الواســـع فضـــفاض جـــدا في ســـياق القـــانون  غـــراضلأ

النموذجي وقد يؤدي إلى إخضاع الحقوق الضمانية في المستحقات والصكوك القابلـة للتـداول   
علـى الحقـوق    والنقود وغيرها من الموجودات العامة غير الملموسـة إلى القواعـد الخاصـة المطبقـة    

المالية غير المودعة لدى وسيط. وعلى أي حـال، سـوف يـتعين علـى كـل       قالضمانية في الأورا
دولـــة مشـــترعة أن تنســـق تعريـــف مصـــطلح "الأوراق الماليـــة" في قانونهـــا المتعلـــق بالمعـــاملات  

  المضمونة مع تعريف المصطلح في قانونها المتعلق بنقل الأوراق المالية.
    

    الماليةحساب الأوراق     
تعريــف مصــطلح "حســـاب الأوراق الماليــة" مســـتمد مــن الفقـــرة الفرعيــة (ج) مـــن        -٦٦
  )). ه  ، الفقرة الفرعية (ه٢من اتفاقية اليونيدروا بشأن الأوراق المالية (انظر المادة  ١  المادة

    
    الموجودات الملموسة    

ع الاســتهلاكية يشــمل مصــطلح "الموجــودات الملموســة" في القــانون النمــوذجي الســل     -٦٧
والمعدات والمخـزون. ولا تشـير هـذه المصـطلحات إلى فئـات فرعيـة مـن الموجـودات الملموسـة          

، الفقــرة ٢وإنمــا إلى الطريقــة الــتي يســتخدم بهــا المــانح موجــودات ملموســة معينــة (انظــر المــادة  
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لسـلع  ثم، يمكن معاملة نفس السيارة الواحدة باعتبارها تندرج ضمن "ا ومنالفرعية (ح ح)). 
الاســتهلاكية" إذا كــان المــانح يســتخدمها لأغــراض شخصــية أو عائليــة أو منـــزلية، أو ضــمن    
"المعدات" إذا كان المانح يسـتخدمها في تشـغيل منشـأته، أو ضـمن "المخـزون" إذا كـان المـانح        

يشــمل هـذا المصـطلح الموجـودات غـير الملموسـة المجســدة،       مـا تـاجر سـيارات أو صـانعا لهـا. ك    
نة تتضـمن قواعـد لا تنطبـق علـى الموجـودات       التعريف، باستثناء ما يخص مواد معيَّالمسرودة في

    غير الملموسة المجسدة.
    

    الدولية على هذه الدولة الالتزامات
يترك القانون النموذجي للدولة المشترعة أمر البت في مسألة ما إذا كانت للمعاهـدات    -٦٨

لغلبــة علــى القــانون الــوطني. فمــثلا في حالــة وجــود الدوليــة (مثــل اتفاقيــة إحالــة المســتحقات) ا
تنـازع بـين أحـد أحكـام القـانون النمـوذجي وأحـد أحكـام أي معاهـدة مـن المعاهــدات أو أي           

الاتفاقـات الـتي تكـون الدولـة طرفـا فيهـا مـع دولـة أخـرى واحـدة أو            كالشكل آخـر مـن أش ـ  
مـن قـانون    ٣تفاق (انظر المادة أكثر، يجوز أن تكون الغلبة لمقتضيات تلك المعاهدة أو ذلك الا

الأونسيترال النموذجي بشـأن الإعسـار عـبر الحـدود). وقـد يحتـاج الأمـر إلى قصـر هـذا النـهج           
تتناول على نحو مباشر أمـورا يحكمهـا القـانون النمـوذجي. أمـا في       على المعاهدات الدولية التي

فيذ وإنما تحتـاج إلى سـن تشـريع    الدول الأخرى، التي لا تكون فيها المعاهدات الدولية ذاتية التن
داخلي بشأنها حتى تصـبح قانونـا قـابلا للإنفـاذ، فقـد لا يكـون هـذا النـهج مناسـبا أو ضـروريا           

ــل اشــتراع وتفســير   ــانون الأونســيترال النمــوذجي بشــأن الإعســار عــبر الحــدود،      (انظــر دلي ق
  ).٩٣-٩١الفقرات 

    
    استقلالية الأطراف  - ٣ المادة

مـن اتفاقيـة إحالـة المسـتحقات (الـتي تسـتند الجملـة الأولى         ٦إلى المـادة   ٣تستند المادة   -٦٩
من اتفاقية الأمم المتحـدة بشـأن عقـود البيـع الـدولي للبضـائع (اتفاقيـة البيـع))          ٦منها إلى المادة 

من دليل المعاملات المضـمونة. والغـرض منـها أن تجسـد مبـدأ حريـة الطـرفين في         ١٠والتوصية 
آثار أحكام القانون النمـوذجي فيمـا بينـهما، باسـتثناء الأحكـام المدرجـة في       أن يعدلا بالاتفاق 

  .٣المادة 
علـى الـدائن المضـمون والمـانح إذ يمكـن       ١وقد لا يقتصر الاتفاق المشار إليه في الفقرة   -٧٠

أن يكــون أيضــا بــين الــدائن المضــمون أو المــانح وأطــراف أخــرى قــد تتــأثر حقوقهــا بالقــانون    
  بيل المدين بالمستحق المرهون، أو بين الدائن المضمون والمطالب المنافس.النموذجي، من ق
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التأكيد على المبدأ العام القائـل بأنـه لا يمكـن لأي اتفـاق بـين الطـرفين        ٢وتعيد الفقرة   -٧١
أن يؤثر على حقوق طرف ثالث. ويرجع السبب في ذكر مبدأ عام مـن مبـادئ قـانون العقـود     

يتناول العلاقات التي قد يكون فيها لأي اتفاق بين طـرفين (كالمـانح   إلى أن القانون النموذجي 
المضمون، مثلا) تأثير على حقـوق أطـراف ثالثـة (مثـل المـدين بالمسـتحق)، أو الـتي قـد          نوالدائ

  يبدو فيها دون قصد أن له مثل هذا التأثير.
    

    معايير السلوك العامة  - ٤ المادة
من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصـل السـابع،    ١٣١إلى التوصية  ٤تستند المادة   -٧٢

). وهي مدرجة في الفصـل الأول المتعلـق بنطـاق الانطبـاق والأحكـام العامـة ولـيس        ١٥الفقرة 
الفصل السابع المتعلق بالإنفاذ حيث إنها تنص على معيار سـلوك يـتعين علـى الطـرفين الامتثـال      

مــا بموجــب القــانون النمــوذجي، حــتى خــارج  لــه عنــدما يمارســان حقوقهمــا ويؤديــان التزاماته 
بأنـه يـتعين علـى أي شـخص أن يمـارس جميـع حقوقـه ويـؤدي          ٤سياق الإنفاذ. وتقضي المـادة  

جميــع التزاماتــه بموجــب القــانون النمــوذجي بحســن نيــة وبطريقــة معقولــة تجاريــا. وقــد يفضــي    
اقــب أخــرى تركــت مســؤولية تعــويض الأضــرار وعو المنتــهكانتــهاك هــذا الالتــزام إلى تحميــل 

  للقانون ذي الصلة في الدولة المشترعة.
" إلى سـياق المعاملـة التجاريـة وإلى الممارسـات     الطريقـة المعقولـة تجاريـا   ويشير مفهـوم "   -٧٣

الفضــلى. وينبغــي عمومــا تأويــل الإيفــاء بالمعــايير المحــددة المشــار إليهــا في أحكــام أخــرى مــن      
، التي يقدم الإشعار وفقـا لهـا خـلال    ٤، الفقرة ٧٦ادة القانون النموذجي (على سبيل المثال، الم

  قصيرة)، على أنه إيفاء بمعايير السلوك العامة المشار إليها في هذه المادة. نيةمدة زم
باعتبارها قاعدة قانونية ملزمة. ونتيجة لـذلك، فـإن واجـب     ٣مذكورة في المادة  ٤والمادة   - ٧٤

  هو أمر لا يمكن التنازل عنه أو تغييره بالاتفاق.التصرف بحسن نية وبطريقة معقولة تجاريا 
    

    الدولي والمبادئ العامة المنشأ  - ٥ المادة
مـن اتفاقيــة الأمــم المتحـدة بشــأن عقـود البيــع الــدولي     ٧مســتوحاة مـن المــادة   ٥المـادة    -٧٥

يـة  من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترون ٣للبضائع؛ وهي تستند إلى المادة 
ألـف مـن    ٢من قانون الأونسـيترال النمـوذجي بشـأن التوقيعـات الإلكترونيـة والمـادة        ٤والمادة 
الأونسيترال النموذجي بشـأن التحكـيم التجـاري الـدولي. والقصـد مـن تلـك المـادة هـو           نقانو

تقييد مدى الاعتماد علـى مفـاهيم القـانون الـوطني وحـدها في تفسـير القـوانين الوطنيـة المنفـذة          
  نون النموذجي.للقا
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القــانون النمــوذجي أداة لا تكفــل تحــديث القــوانين المتعلقــة بالمعــاملات المضــمونة        و  -٧٦
ــق التجــانس بــين تلــك القــوانين (انظــر الفقــرات       أعــلاه).  ٢٤-٢١فحســب وإنمــا أيضــا تحقي

علــى وجــوب تفســير القــوانين الوطنيــة المنفــذة للقــانون  ١وتعزيــزا لهــذا التجــانس تــنص الفقــرة 
ــالرجوع إالنمــوذ ــرة      لىجي ب ــة. وتهــدف الفق ــدولي وبمراعــاة حســن الني ــوفير  ٢أصــلها ال إلى ت

إرشادات بشأن كيفية سد الثغرات التي قد تشوب قانونا منفـذا للقـانون النمـوذجي بـالرجوع     
  أعلاه). ٢٩و ٢٨إلى المبادئ العامة التي يستند إليها القانون النموذجي (انظر الفقرتين 

    
      شاء الحق الضمانيإن  -الثاني الفصل

      القواعد العامة  - ألف
    إنشاء الحق الضماني  - ٦ المادة

مـن دليـل المعـاملات المضـمونة (انظـر الفصـل        ١٥-١٣إلى التوصـيات   ٦تستند المادة   -٧٧
). والغــرض منــها هــو التعامــل مــع إنشــاء الحــق الضــماني، وكــذلك  ٣٧-١٢الثــاني، الفقــرات 

دنى من أجل تمكين الطرفين من إنشـاء حـق ضـماني ببسـاطة     شكل الاتفاق الضماني ومحتواه الأ
، الفقـرة الفرعيـة (ج)). فـالحق الضـماني     ١المضـمونة، التوصـية    املاتوكفاءة (انظر دليـل المع ـ 

ــذكورة في        ــات أخــرى خــلاف تلــك الم ــواه أي متطلب ــاق الطــرفين؛ ولا يقتضــي محت ينشــأ باتف
  تعابير قانونية متخصصة. ؛ ولا يحتاج إبرامه إلى استخدام أي٤و ٣الفقرتين 

تنص على أن اتفاق الطرفين كاف لإنشـاء حـق ضـماني، شـريطة أن يتمتـع       ١فالفقرة   -٧٨
المانح وقت إبرام الاتفاق الضماني إمـا بحـق في الموجـودات المزمـع رهنـها أو بصـلاحية رهنـها.        

دات، ويكــون الأمــر كــذلك، علــى ســبيل المثــال، عنــدما يكــون: (أ) المــانح هــو مالــك الموجــو  
علـى أسـاس اتفـاق ضـماني (بمـا في ذلـك البيـع مـع الاحتفـاظ           لموجوداتو(ب) المانح حائزا ل

بالملكيــة أو الإيجــار المشــروط) مــع المالــك (تُعــرَّف "الحيــازة" باعتبارهــا الحيــازة الفعليــة؛ انظــر    
ل ، الفقرة الفرعية (ض)). وإضافة إلى ذلك، ينبغي ملاحظـة أن بالإمكـان أن يظـل ناق ـ   ٢ المادة

أو بصلاحية رهنه حـتى وإن كـان قـد نقـل المسـتحق بالفعـل.        المستحقالمستحق متمتعا بحق في 
وعلاوة على ذلك، من الجدير بالذكر أنه في حال وجود اتفاق بعدم الإحالة بين المالك/المـانح  

ق والمدين بالمستحق، قد لا يكون لدى المالك/المانح الحق تجاه المدين بالمستحَق في نقـل المسـتح  
 ٢ في المستحق وتكون له كذلك صلاحية رهنه. وتوضـح الفقـرة   قأو رهنه ولكن يكون له ح

أن الحــق الضــماني ينشــأ، في حالــة الموجــودات الآجلــة (أي الموجــودات الــتي ينتجهــا المــانح أو  
، الفقـرة الفرعيـة (ن))،   ٢يحتازها بعد إبرام الاتفـاق الضـماني؛ انظـر التعريـف الـوارد في المـادة       

  يكتسب المانح حقوقا فيها أو صلاحية رهنها. عندما
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ــابي أن يســتوفيها.     ٣وتحــدد الفقــرة   -٧٩ ــتعين علــى الاتفــاق الضــماني الكت المتطلبــات الــتي ي
وينشئ الاتفاق الضماني، سواء كان كتابيا أو شفهيا، حقا ضمانيا دون أن يحتـاج إلى اسـتعمال   

)). ومـن بـين الصـياغتين    الفقرة الفرعية (وو، ٢أي تعابير خاصة لإنجاز هذه النتيجة (انظر المادة 
، يجوز للدولة المشترعة أن تنتقـي الصـياغة الأنسـب    ٣البديلتين الواردتين بين معقوفتين في الفقرة 

ــاق        ــبرم"، لا يكــون الاتف ــى الفعــل "يُ ــة المشــترعة عل ــالعقود. وإذا أبقــت الدول ــق ب لقانونهــا المتعل
الاتفـاق   كـون بقت الدولـة المشـترعة علـى عبـارة "يُثبـت"، في     الضماني غير الكتابي نافذا. أما إذا أ

  الضماني غير الكتابي نافذا من حيث المبدأ ولكن لا يجوز إثبات وجوده سوى كتابة.
وبنــاء علــى مــا تعتــبره الدولــة المشــترعة أكثــر الممارســات التمويليــة كفــاءة وعلــى             -٨٠

تنظر فيما إذا كان ينبغي الإبقاء علـى   الافتراضات المعقولة للمشاركين في السوق، يجوز لها أن
ــة   ــرة الفرعي ــة       ٣الفق ــرة الفرعي ــى الفق ــاء عل ــهج في الإبق ــل أحــد الن (د) لتيســير  ٣(د). ويتمث

على التمويـل المضـمون مـن دائـنين آخـرين في الحـالات الـتي تتجـاوز فيهـا قيمـة            انححصول الم
ين في الإشعار المسـجل فيمـا يخـص    الموجودات المرهونة بالحق الضماني السابق الحد الأقصى المب
(د) لتيســير حصــول المــانح علــى  ٣ذلــك الحــق. ويتمثــل نهــج آخــر في حــذف الفقــرة الفرعيــة  

الأول (للاطلاع على مقارنة لمزايا النهجين وعيوبهما، انظـر دليـل    المضمونالائتمان من الدائن 
  ).٩٧-٩٢المعاملات المضمونة، الفصل الرابع، الفقرات 

بأنـه عنـدما تكـون الموجـودات المرهونـة في حـوزة الـدائن المضـمون          ٤فقـرة  وتقضي ال  -٨١
تنتفي الحاجـة إلى إبـرام اتفـاق ضـماني كتـابي؛ ومـن ثم يجـوز إبـرام الاتفـاق الضـماني أو إثبـات            

  وجوده بأي وسيلة أخرى.
    

    الالتزامات التي يجوز ضمانها  - ٧ المادة
المعـاملات المضـمونة (انظـر الفصـل الثـاني،      مـن دليـل    ١٦إلى التوصـية   ٧تستند المـادة    -٨٢

ــرات  ــتغيرة    ٤٨-٣٨الفقـ ــات المـ ــمان الالتزامـ ــة ضـ ــة إمكانيـ ــا إلى كفالـ ). وهـــي ترمـــي أساسـ
والمشروطة والآجلة. ويرجع السبب الرئيسي وراء اتباع هذا النهج إلى تيسير المعـاملات الماليـة   

ــة       ــات مختلف ــدفوعات في أوق ــذ الم ــتي في ســياقها تنف ــة، ال ــل   الحديث ــانح (مث ــا لاحتياجــات الم تبع
التسهيلات الائتمانية المتجددة التي تسمح للمـانح بشـراء مخـزون). ولا يحـول هـذا النـهج دون       
الأخذ بتدابير حماية خاصة لصـالح المـانحين (مثـل تحديـد المبلـغ الأقصـى الـذي يجـوز إنفـاذ الحـق           

ييـد إنشـاء الحـق الضـماني في     (د)؛ أو تق ٣، الفقـرة الفرعيـة   ٦المـادة   انظـر الضماني مـن أجلـه؛   
أنواع محددة من الموجودات المنقولة، مثـل اسـتحقاقات العمـل عمومـا أو حـتى مبلـغ محـدد، أو        

  ).٦، الفقرة ١تقييد قابلية نقلها؛ انظر المادة 
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    الموجودات التي يجوز رهنها  - ٨ المادة
مونة (انظـر الفصـل الثـاني،    مـن دليـل المعـاملات المض ـ    ١٧إلى التوصـية   ٨تستند المـادة    -٨٣

ــرات  ــة أن تصــبح     ٧٠-٦١و ٥٧-٤٩الفق ــام الأول إلى ضــمان إمكاني ــي في المق ــي ترم ). وه
الموجــودات المنقولــة الآجلــة وأجــزاء الموجــودات المنقولــة والحقــوق غــير المجــزأة في الموجــودات   

نقولـة  مـن الموجـودات المنقولـة وكـذلك جميـع موجـودات الشـخص الم        العامـة المنقولة والفئـات  
  خاضعة لحق ضماني.

تعـني   ات المنقولة الآجلـة لحـق ضـماني لا   وتجدر الإشارة إلى أن إمكانية خضوع الموجود  - ٨٤
تجــاوز القيــود القانونيــة المتعلقــة بإنشــاء أو إنفــاذ الحــق الضــماني في أنــواع معينــة مــن الموجــودات  

  ).٦، الفقرة ١لمادة المنقولة (مثل استحقاقات العمل عموما أو حتى مبلغ معين) (انظر ا
وتجــدر الإشــارة أيضــا إلى أن جــواز خضــوع جميــع موجــودات المــانح المنقولــة للحــق      -٨٥

الضماني بغية زيادة الائتمان الـذي قـد يكـون متاحـا إلى أقصـى حـد وتحسـين شـروط الاتفـاق          
ايـة  الائتماني لا يعني أن دائني المانح الآخرين هـم بالضـرورة غـير محمـيين؛ علمـا بـأن مسـألة حم       

الدائنين الآخرين (ضمن إجراءات الإعسار وخارجهـا) هـي مسـألة تخـتص بهـا قـوانين أخـرى،        
  من القانون النموذجي. ٣٤و ٣٣المادتين مشمولة بوهي 

    
    وصف الموجودات المرهونة  - ٩ المادة

مـن دليـل المعـاملات المضـمونة      ١٤إلى الفقرة الفرعية (د) من التوصية  ٩تستند المادة   -٨٦
). وتُعـرَض متطلبـات وصـف الموجـودات المرهونـة في      ٦٠-٥٨الفصل الثـاني، الفقـرات    (انظر

إلى كفالــة إمكانيــة إنشــاء  ٩الاتفــاق الضــماني في مــادة مســتقلة نظــرا لأهميتــها. وتهــدف المــادة 
في الموجودات أو فئة من الموجـودات حـتى لـو كـان الوصـف الـوارد في الاتفـاق         نيالحق الضما

"جميـــع المخزونـــات" أو "جميـــع المســـتحقات" (انظـــر دليـــل المعـــاملات   الضـــماني عامـــا، مثـــل
  ).٦٠-٥٨المضمونة، الفصل الثاني، الفقرات 

    
    الحق في العائدات والأموال الممتزجة  - ١٠ المادة

من دليل المعاملات المضـمونة (انظـر الفصـل     ٢٠و ١٩إلى التوصيتين  ١٠تستند المادة   -٨٧
إلى كفالـة امتـداد الحـق الضـماني في الموجـودات       ١دف الفقرة ). وته٨٩-٧٢الثاني، الفقرات 

امتدادا تلقائيا إلى عائداتها القابلة للتحديـد مـا لم يتفـق الطرفـان علـى خـلاف ذلـك (نظـرا لأن         
باعتبارها قاعدة قانونية ملزمة). ويكمن الأسـاس المنطقـي لهـذه     ٤لم تدرج في المادة  ادةهذه الم
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قعات العادية للأطـراف وتكفـل أن يكـون الـدائن المضـمون مضـمونا       القاعدة في أنها تجسد التو
بما فيه الكفاية. ولولا الأخذ بهذه القاعدة لأمكن فعليا للمـانح أن ينــزع عـن الـدائن المضـمون      

إما بالتصرف في تلك الموجودات لصالح شخص يأخذها خاليـة مـن الحـق الضـماني أو      تهضمان
  لموجودات منه.  لشخص لا يمكن بسهولة استرداد تلك ا

وعلــى ســبيل المثــال، عنــدما تكــون الموجــودات المرهونــة الأصــلية عبــارة عــن مخــزون،     -٨٨
تكون النقود أو المستحقات المتأتية مـن بيـع المخزونـات عبـارة عـن عائـدات. وإذا جـرى عنـد         
ســداد المســتحقات إيــداع الأمــوال المتلقــاة في حســاب مصــرفي، يكــون حــق تقاضــي الأمــوال    

ــدات المخــزون. وكــذلك الحــال بالنســبة إلى      في الحســاب المصــر المودعــة في هــو أيضــا مــن عائ
الشيك الذي يصدره صاحب ذلـك الحسـاب المصـرفي لشـراء مخـزون جديـد وإيصـال التخـزين         

    الذي يصدره المستودع الذي قد يُخزن فيه المخزون الجديد.
. فـالحق الضـماني   ١لفقـرة  باستثناء لشرط قابلية التحديـد المـذكور في ا   ٢وتأتي الفقرة   -٨٩

في موجودات يمتد إلى عائداتها التي تتخذ شكل أموال ممتزجة مع أموال أخرى، حتى لـو تعـذر   
تحديد الأموال التي تعتبر عائدات تحديدا يميزها عن الأموال التي لا تعتبر عائدات (انظـر الفقـرة   

  (أ)).   ٢الفرعية 
ضــماني في قيمــة العائــدات قبــل امتزاجهــا (ب) ذلــك الحــق ال ٢وتحصــر الفقــرة الفرعيــة   - ٩٠

يورو في حساب مصرفي وكان رصـيد الحسـاب    ١ ٠٠٠مباشرة. ومن ثم، إذا أودع مبلغ قدره 
  يورو. ١ ٠٠٠ يورو، فإن الحق الضماني يمتد إلى مبلغ الـ ٢ ٥٠٠المصرفي عند الإنفاذ 

لحسـاب المصـرفي   (ج) الحـالات الـتي يتذبـذب فيهـا رصـيد ا      ٢وتتناول الفقرة الفرعيـة    -٩١
يـورو). وفي تلـك    ١ ٠٠٠بحيث يقل في توقيت معين عن قيمة العائدات المودعة (أي أقل من 

الحالة، يمتد الحق الضماني إلى القيمة الأدنى التي تم بلوغها أثناء الفترة الواقعة بين تاريخ امتـزاج  
 المثال المقـدم، إذا كـان   العائدات وتاريخ المطالبة بالحق الضماني في تلك العائدات. ومن ثم، في

يـورو ثم بلـغ عنـد     ٥٠٠يـورو ثم تراجـع إلى    ١ ٥٠٠رصيد الحساب عند إيداع العائدات هو 
  يورو (أي إلى الرصيد الأدنى الوسيط). ٥٠٠يورو، امتد الحق الضماني إلى  ٧٥٠الإنفاذ 

    
    الموجودات الملموسة الممتزجة في كتلة أو منتج  - ١١ المادة

من دليل المعاملات المضـمونة (انظـر الفصـل     ٩١و ٢٢إلى التوصيتين  ١١دة تستند الما  -٩٢
). وهــي ١٢٣-١١٧، والفصــل الخــامس، الفقــرات ١٠٢-١٠٠و ٩٥-٩٠الثــاني، الفقــرات 

تحقق ثلاثة أهـداف مترابطـة. فهـي أولا تحـوِّل الحـق الضـماني في الموجـودات الأصـلية إلى حـق          
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ن قيمـة هـذا الحـق الضـماني مـن خـلال ربـط قيمتـه         ثانيا تحد م ـ هيضماني في كتلة أو منتج. و
بقيمة الموجودات الأصلية في الكتلة أو المنتج. وهي ثالثا تتطرق إلى الحالات الـتي يطالِـب فيهـا    
أكثر مـن دائـن مضـمون واحـد بحقـه في كتلـة أو منـتج نتيجـة لحـق ضـماني في مكونـات تلـك             

  الكتلة أو ذلك المنتج.
ة أن يستمر الحق الضماني في الموجودات الممتزجـة في كتلـة   إلى كفال ١وتهدف الفقرة   -٩٣

  أو منتج، رغم أنها لم تعد قابلة للتحديد، في الكتلة أو المنتج.
وبموجب الخيار ألف، يقتصر الحـق الضـماني الـذي يمتـد إلى كتلـة أو منـتج علـى قيمـة           -٩٤

المنتج. ومن ثم، إذا كـان  الموجودات المرهونة مباشرة قبل أن تمتزج وتصبح جزءا من الكتلة أو 
لتـر بسـعر    ١٠٠ ٠٠٠يـورو مـن الـنفط (    ١٠٠ ٠٠٠لدائن مضمون حق ضماني في ما قيمتـه  

ــه     ــنفط في نفــس   ٥٠ ٠٠٠يــورو لكــل لتــر) وكــان هــذا المقــدار ممتزجــا بمــا قيمت يــورو مــن ال
يورو من النفط، يعتـبر أن الحـق الضـماني     ١٥٠ ٠٠٠الصهريج، بحيث يكون بالكتلة ما قيمته 

  يورو من النفط. ١٠٠ ٠٠٠هن ما قيمته ير
). ٣وبموجب الخيار باء، لا تنطبق القاعدة نفسها سوى على المنتجـات (انظـر الفقـرة      -٩٥

يـورو، فـإن الحـق     ٥٠٠يـورو وأُنـتج خبـز قيمتـه      ١٠٠وعليه، إذا امتزج طحين مرهون قيمتـه  
وي علـى قاعـدة مختلفـة    ) يحت ـ٢يورو. لكن الخيار باء (انظر الفقـرة   ١٠٠الضماني يقتصر على 

الملموسة الممتزجة في كتلـة. ففـي المثـال الأخـير، يقتصـر الحـق الضـماني         داتفيما يخص الموجو
  يورو من النفط). ١٠٠ ٠٠٠على ثلثي قيمة النفط (أي على ما قيمته 

 ٣و ٢من الخيار ألف وفي الفقـرتين   ٢وتجدر الإشارة إلى أن كلمة "يقتصر" في الفقرة   -٩٦
بــاء تعــني أنــه إذا زادت قيمــة الموجــودات المرهونــة الممتزجــة في كتلــة أو منــتج بعــد    مــن الخيــار

الامتزاج، فإن القيمة المزيدة لا تكون مرهونة. وبعبارة أخرى، فإن الدائن المضـمون لا يسـتفيد   
ارتفاع أسعار السـلع الأساسـية (انظـر دليـل المعـاملات المضـمونة، الفصـل الخـامس، الفقـرة           نم

لنهاية). وبالمثل، فإن كلمـة "يقتصـر" لا تتنـاول مسـألة المقـدار المضـمون إذا انخفـض        إلى ا ١١٨
سعر الموجودات المرهونة بعد الامتزاج. وتسري القاعدة المنطبقة علـى جميـع أنـواع الموجـودات     

على الموجودات الملموسة الممتزجة في كتلـة أو منـتج، أي أن كـل طـرف يتحمـل تبعـة        رهونةالم
أعــلاه، إذا كانــت قيمــة الكتلــة، وقــت   الــواردلموجــودات المرهونــة. وفي المثــال ســعر ا انخفــاض

يــورو للتــر)،  ٠,٥يــورو فقــط بســبب انخفــاض أســعار الــنفط (بواقــع   ٧٥ ٠٠٠الإنفــاذ، تبلــغ 
يورو من الـنفط فقـط.    ٥٠ ٠٠٠قيمته فيما الدائن المضمون إنفاذ حقه الضماني  قدوريكون بم

يـورو للتـر)، فـلا يكـون بمقـدور الـدائن المضـمون أن         ١,٥بواقـع  أما إذا ارتفعـت قيمـة الـنفط (   
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يستفيد من هذا الارتفاع نظرا لأن مطالبته مضمونة بما فيه الكفاية بحيث يكـون بمقـدوره إنفـاذ    
  يورو). ١٥٠ ٠٠٠ وليسيورو من النفط ( ١٠٠ ٠٠٠قيمته  فيما حقه الضماني

    
    انقضاء الحق الضماني  - ١٢ المادة

انقضــاء الحــق الضــماني ممــا يوجــب علــى الــدائن المضــمون أن يعيــد   ١٢لمــادة تتنــاول ا  -٩٧
مــن القــانون  ٥٢الموجــودات المرهونــة أو أن يســجل إشــعارا بالتعــديل أو الإلغــاء (انظــر المــادة  

مـن الأحكـام النموذجيـة المتعلقـة بالسـجل).       ٢٠(ج) من المـادة   ٣النموذجي والفقرة الفرعية 
ــادة   ــا      إلى الســد ١٢وتشــير الم ــا فيه ــة، بم ــة والآجل ــات المضــمونة الراهن ــع الالتزام ــام لجمي اد الت

اه أن الحـق الضـماني لا ينقضـي    الالتزامات المشروطة، أو الوفاء بهـا علـى نحـو آخـر. وهـذا معن ـ     
عند السداد التام للالتزامات المضمونة أو الوفـاء بهـا علـى نحـو آخـر وعنـدما لا يعـود هنـاك          إلا
ون بتقديم ائتمان آخر. ونتيجة لذلك لا ينقضي الحـق الضـماني إذا   تعهد على الدائن المضم أي

انعدم الرصيد مؤقتا لكن في ظل وجـود تعهـد مـن الـدائن المضـمون بتقـديم ائتمـان آخـر (مـثلا          
  بالاستناد إلى اتفاق ائتمان متجدد).

    
      عيَّنةمالقواعد الخاصة بموجودات   - باء
    ق ضمانيإنشاء ح علىالقيود التعاقدية   - ١٣ المادة

من دليل المعـاملات المضـمونة (انظـر الفصـل الثـاني،       ٢٤إلى التوصية  ١٣تستند المادة   -٩٨
من اتفاقية إحالة المسـتحقات.   ٩)، التي تستند بدورها إلى المادة ١١٣و ١١٠-١٠٦الفقرات 

علــى أن أي اتفــاق يقيــد حــق المــانح في إنشــاء حــق ضــماني في المســتحقات    ١وتــنص الفقــرة 
(الــتي يشــار إليهــا أحيانــا باســم "المســتحقات التجاريــة") لا يمنــع إنشــاء   ٤ رةة في الفقــالمســرود

الحق الضـماني في الحـالات الـتي يوجـد فيهـا مثـل ذلـك الاتفـاق. وتتمثـل مـبررات الأخـذ بهـذا             
النهج في تيسير استخدام المستحقات كضمانة للائتمان، وهو مـا يصـب في مصـلحة الاقتصـاد     

ضــرورة لــه في اســتقلالية الطــرفين. ولا تمــس هــذه القاعــدة   لاعلــى نحــو  برمتــه، دون التــدخل
بالقيود القانونية المفروضـة علـى إنشـاء أو إنفـاذ حـق ضـماني في أنـواع معينـة مـن المسـتحقات           

  ).٦و ٥، الفقرتين ١(مثل المستحقات الاستهلاكية أو السيادية؛ انظر المادة 
يكون الحق الضـماني نافـذا بـرغم وجـود      ١رة الفق أنه بينما بموجب ٢وتوضح الفقرة   -٩٩

مـن أي مسـؤولية تجـاه طرفـه المقابـل عـن        ىاتفاق ينص على خـلاف ذلـك، فـإن المـانح لا يُعف ـ    
الأضرار التي يسببها الإخلال بمثل هذه الترتيبات التعاقدية إذا كانـت تلـك المسـؤولية موجـودة     
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بالمســـتحق يتمتـــع بالقـــدرة ، إذا كـــان المـــدين ٢بموجـــب قـــوانين أخـــرى. فبموجـــب الفقـــرة  
التفاوضــية الكافيــة لحمــل الــدائن/المانح علــى قبــول إدراج "شــرط عــدم الإحالــة" في اتفاقهمــا    
وأدى إخلال المانح بذلك الاتفاق إلى أن يتكبد المدين بالمستحق خسارة، كان المانح مسـؤولا  

لا يجـوز للمـدين   تجاه المدين بالمستحق عن دفع تعويضات بمقتضى قـانون العقـود. ومـع ذلـك،     
بالمستحق أن يلغي العقد بسبب ذلـك الإخـلال أو أن يـثير تجـاه الـدائن المضـمون (المحـال إليـه)         
ــه تجــاه المــانح نتيجــة لــذلك الإخــلال. وإضــافة إلى ذلــك، بموجــب       ــة قــد تكــون لدي أي مطالب

مسـتحقات كضـمان للائتمـان مسـؤولا تجـاه       بـل ، لا يكون الدائن المضـمون الـذي يق  ٣ الفقرة
لمــدين بالمســتحق عــن أي إخــلال مــن جانــب المــانح لمجــرد أنــه كــان علــى علــم بـــ"شرط عــدم   ا

الإحالة". وخلافا لذلك، سوف يمنع اتفاق عـدم الإحالـة فعليـا الـدائن المضـمون مـن الحصـول        
  على حق ضماني في المستحقات المشمولة باتفاق عدم الإحالة.

ــواردة في الفقــرات مــن     -١٠٠ ــدائن المضــمون إلى  ٣لى إ ١ونتيجــة للقواعــد ال ، لا يضــطر ال
فحص كل عقد قد ينشأ عنه مستحق للتأكد مما إذا كان يتضمن شـرطا يتعلـق بعـدم الإحالـة.     
ويسهل ذلك المعاملات المتعلقة بالمستحقات الضخمة غير المستبانة بصورة محـددة (الـتي يكـون    

اءة مـن حيـث الوقـت أو    الأساسـية بشـأنها ممكنـا ولكنـه لا يتسـم بالكف ـ      ملاتالبحث عن المعـا 
التكلفة بالضـرورة) وكـذلك المعـاملات المتعلقـة بالمسـتحقات الآجلـة (الـتي يتعـذر إجـراء مثـل           

  ذلك البحث بشأنها وقت إبرام الاتفاق الضماني).
ــرة    -١٠١ ــرة     ٤وتقصــر الفق ــواردة في الفق ــدة ال ــاق القاع ــة    ١نط ــى المســتحقات التجاري عل

بق على ما يسمى "المستحقات الماليـة" لأنـه في الحـالات الـتي     المعرفة تعريفا واسعا. وهي لا تنط
يكــون فيهــا المــدين بالمســتحق عبــارة عــن مؤسســة ماليــة، فحــتى الإبطــال الجزئــي لشــرط عــدم   
الإحالة يمكن أن يؤثر في الالتزامـات الـتي تأخـذها المؤسسـة الماليـة علـى عاتقهـا تجـاه الأطـراف          

  ).١٠٨ة، الفقرة الثالثة (انظر دليل المعاملات المضمون
أيضا على اتفاقات عدم الإحالة الـتي تقيـد إنشـاء حـق ضـماني في أي       ١٣وتنطبق المادة   -١٠٢

حق من الحقـوق الشخصـية أو حقـوق الملكيـة الـتي تضـمن أو تـدعم سـداد مسـتحق مرهـون أو           
  ).١٤موجود غير ملموس آخر أو صك قابل للتداول، أو الوفاء به على نحو آخر (انظر المادة 
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  الحقوق الشخصية أو حقوق الملكية التي تضمن   - ١٤ المادة
  مرهونة أو موجودات غير ملموسة أخرى  مستحقات قيمة أو تدعم سداد

    أو الوفاء بها على نحو آخر للتداول،أو صكوك قابلة 
مــن دليــل المعــاملات المضــمونة (انظــر الفصــل    ٢٥فحــوى التوصــية  ١تجســد الفقــرة   -١٠٣

). وهي تهدف إلى كفالة أن يتمتـع الـدائن المضـمون، الـذي لديـه      ١٢٢-١١١ الثاني، الفقرات
تلقائيـا بـأي    ١حق ضماني في مستحق، أو في موجود آخر من الموجودات الموصوفة في الفقرة 

أو الوفاء به على نحو آخر (مثل الضمان) وأي حـق ملكيـة    لمستحقحق شخصي يدعم سداد ا
نحـو آخـر (مثـل الحـق الضـماني في موجـودات أخـرى).        يضمن ذلك السداد أو الوفاء به علـى  

ــدائن         ــاري، اســتفاد ال ــرهن عق ــال، إذا كــان المســتحق مضــمونا بضــمان أو ب ــى ســبيل المث فعل
المضــمون الحــائز علــى حــق ضــماني في ذلــك المســتحق مــن ذلــك الضــمان أو الــرهن العقــاري. 

تمس السـداد مـن الكفيـل أو    ويعني ذلك أنه إذا لم يُدفع المستحق، يجوز للدائن المضـمون أن يل ـ 
ينفذ الرهن العقاري (وهو ما قد يتطلب أن يكـون الـدائن المضـمون مسـجلا كـرهن عقـاري؛       

  أدناه). ١٠٥انظر الفقرة 
أنـه  علـى  من اتفاقية إحالة المسـتحقات،   ١٠، التي تجسد فحوى المادة ٢الفقرة  وتنص  -١٠٤

قـا مسـتقلة (أي أنهـا غـير قابلـة      عندما تكون الحقوق التي تضمن أو تـدعم سـداد مسـتحق حقو   
للنقل إلا من خلال عملية نقل جديدة)، يصـبح المـانح ملزمـا بنقـل حـق الانتفـاع بـذلك الحـق         

  (ضمان مستقل أو خطاب اعتماد ضامن مثلا). نإلى الدائن المضمو
 آخـر،  قـانون  بموجـب  ولا تمس هذه المادة بأي حق في الممتلكات غير المنقولـة يكـون،    -١٠٥
 أضـف . المنقولـة  غـير  الممتلكات في الحق يضمنه الذي الالتزام عن منفصل نحو على نقللل قابلا
المسـتحق أو بـأي موجـود    ب المدين تجاه المانح على واجبات بأي تمس لا المادة هذه أن ذلك إلى

آخر أو المدين فيمـا يخـص الصـك القابـل للتـداول. كمـا لا تمـس هـذه المـادة بـأي            موسغير مل
قانون آخر بخصوص شكل أو تسجيل إنشاء حـق ضـماني في أي موجـود غـير     اشتراط يقتضيه 

(مثل تسجيل رهن عقاري في سجل الممتلكـات غـير المنقولـة ذي    النموذجي القانون بمشمول 
  .١المنصوص عليها في الفقرة  ئيةالصلة) ما لم يضعف ذلك الآثار التلقا

    
    مصرفيودعة في حساب المموال الأالحق في تقاضي   - ١٥ المادة

من دليل المعـاملات المضـمونة (انظـر الفصـل الثـاني،       ٢٦إلى التوصية  ١٥تستند المادة   -١٠٦
فيمـا يخـص حقـوق تقاضـي أمـوال       ١٣). وهـي تهـدف إلى تنفيـذ المـادة     ١٢٥-١٢٣الفقـرات  
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، يجــوز إنشــاء حــق ضــماني في حــق تقاضــي  ١٥مودعــة في حســاب مصــرفي. ونتيجــة للمــادة  
، ٦٧رفي دون موافقـة المؤسسـة الوديعـة. بيـد أنـه نتيجـة للمـادة        أموال مودعـة في حسـاب مص ـ  

يؤثر إنشاء ذلك الحق الضـماني علـى حقـوق والتزامـات المؤسسـة الوديعـة أو يلـزم المؤسسـة          لا
  الوديعة بتقديم أية معلومات عن الحساب المصرفي إلى الأطراف الثالثة.

    
    قابلة للتداولالموجودات الملموسة المشمولة بمستندات   - ١٦ المادة

من دليل المعـاملات المضـمونة (انظـر الفصـل الثـاني،       ٢٨إلى التوصية  ١٦تستند المادة   -١٠٧
). وهي تهدف إلى اتباع القـانون القـائم الـذي يعامـل فيـه المسـتند القابـل للتـداول         ١٢٨الفقرة 

الحاجـة إلى  باعتباره حقا مجسدا في الموجـودات الملموسـة الـتي يشـملها. ونتيجـة لـذلك، تنتفـي        
على نحو منفصل بإنشاء حق ضـماني في تلـك الموجـودات الملموسـة إذا كـان هنـاك حـق         امالقي

ضــماني في ذلــك المســتند (مثــل المخزونــات أو المحاصــيل المودعــة في مســتودع وأصــدر بشــأنها    
  مشغل المستودع إيصال تخزين قابل للتداول).

، تشـمل  ٢رة الفرعيـة (ض) مـن المـادة    وبالنظر إلى تعريف مصـطلح "الحيـازة" في الفق ـ    -١٠٨
يتصــرف بالنيابــة عــن المُصــدِر حيــازة مُصــدِر المســتند القابــل للتــداول حيــازة ممثلــه أو شــخص  

في ذلــك في ســياق عقــود النقــل المتعــدد الوســائط). ويمتــد الحــق الضــماني في مســتند قابــل   (بمــا
حــتى بعــد أن يصــبح ذلــك   الملموســة المشــمولة بالمســتند ويظــل قائمــا  لموجــوداتللتــداول إلى ا

لثالثـة مـن خـلال حيـازة المسـتند      المستند غير شامل للموجودات. بيد أن نفاذه تجـاه الأطـراف ا  
يســتمر إلا باســتمرار شمــول المســتند للموجــودات، ويبطــل بمجــرد أن يحــرر المُصــدِر تلــك        لا

  أدناه). ١٢٢والفقرة  ٢، الفقرة ٢٥الموجودات (انظر المادة 
    

    فكرية ممتلكاتوجودات الملموسة التي تستعمل بشأنها الم  - ١٧ المادة
مــن الملحــق المتعلــق بالممتلكــات الفكريــة (انظــر    ٢٤٣إلى التوصــية  ١٧تســتند المــادة   -١٠٩

). وهــي تهــدف إلى ضــمان: (أ) ألا يمتــد الحــق الضــماني في الموجــودات  ١١٢-١٠٨الفقــرات 
ضمن فيها، ما لم يُتفق على خلاف ذلك (نظـرا  الملموسة تلقائيا إلى الحق في الملكية الفكرية المت

ــادة  ــادة   ١٧لأن الم ــدرج في الم ــة الملزمــة للقــانون النمــوذجي)،     ٣لم ت ضــمن الأحكــام القانوني
و(ب) ألا يمتــد الحــق الضــماني في حــق الملكيــة الفكريــة تلقائيــا إلى الموجــودات الملموســة الــتي    

يــات المحميــة بحقــوق التــأليف والنشــر  يســتعمل بشــأنها حــق الملكيــة الفكريــة (مــن ذلــك البرامج  
  الشخصية أو العلامة التجارية على مخزون من الملابس). يبالمدرجة في الحواس
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      نفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة  -الثالث الفصل
      القواعد العامة  - ألف

    الطريقتان الرئيسيتان لتحقيق النفاذ تجاه الأطراف الثالثة  - ١٨ المادة
من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصـل الثالـث،    ٣٢إلى التوصية  ١٨تستند المادة   -١١٠

). وهي ترمي إلى تبيين الطـريقتين الرئيسـيتين لتحقيـق النفـاذ تجـاه الأطـراف       ٨٦-١٩الفقرات 
ــدائن المضــمون موجــودا      ــازة ال ــة (أي التســجيل في ســجل الحقــوق الضــمانية العــام، وحي الثالث

طرائـق أخـرى (مثـل السـيطرة والتسـجيل في دفـاتر مُصـدر الأوراق الماليـة) في          ردملموسا). وت
  أدناه). ١٢٤-١٢٠من هذا الفصل (انظر الفقرات  عيَّنةمالأحكام الخاصة بموجودات 

ولعل الـدول الـتي لـديها سـجلات متخصصـة فيمـا يتعلـق بـالموجودات المشـمولة بهـذا             -١١١
لاختـراع أو العلامـات التجاريـة) أو نظـم للتأشـير      القانون النموذجي (مثـل سـجلات بـراءات ا   

على شهادات الملكيـة (فيمـا يخـص مـثلا السـيارات) تـود النظـر فيمـا إذا كـان ينبغـي لتسـجيل            
الأنــواع مــن الموجــودات أن يــتم في ســجل الحقــوق الضــمانية أم في  هــذهالحقــوق الضــمانية في 

كلا السجلين (أو إذا جاز أيضـا  سجل متخصص أم في كليهما. فإذا جاز أن يتم التسجيل في 
التأشير بالحق الضماني على رخصة الملكية)، لعل الدولة المشترعة تود النظـر في كفالـة التنسـيق    

ــع الســجلات المتخصصــة الوطني ــ   ــين        ة(م ــا ب ــربط م ــها ال ــائل من ــدة وس ــك بع ــة)، وذل والدولي
يره، وعـن طريـق   السجلات ذات الصلة بحيث تصبح المعلومات المدونة في أحـدها متاحـة في غ ـ  

وضع ما يلزم من قواعد تحديد الأولوية (انظر دليل المعاملات المضمونة، الفصل الرابع، الفقـرة  
الحقــوق الضــمانية في ملحقــات    ص). وفيمــا يخ ــ٦٦-٦٤؛ ودليــل الســجل، الفقــرات   ١١٧

ــة، أو         ــأجير ممتلكــات غــير منقول ــع أو ت ــة والمســتحقات الناشــئة عــن بي الممتلكــات غــير المنقول
ضـمونة بواســطة ممتلكـات غــير منقولـة، لعــل الدولـة المشــترعة تـود النظــر في المسـائل المتعلقــة       الم

ــل الســجل، ال     ــة (انظــر دلي ). ٦٩-٦٧ فقــراتبالتنســيق مــع ســجلات الممتلكــات غــير المنقول
وأخيرا لعل الدولة المشترعة تود النظر في المسائل المتعلقـة بالتنسـيق الـدولي فيمـا بـين سـجلات       

  ).٧٠مانية الوطنية (دليل السجل، الفقرة الحقوق الض
    

    العائدات  - ١٩ المادة
من دليل المعاملات المضـمونة (انظـر الفصـل     ٤٠و ٣٩إلى التوصيتين  ١٩تستند المادة   -١١٢

). وهي تهدف إلى تحديد الظـروف الـتي يكـون فيهـا الحـق الضـماني       ٩٦-٨٧الثالث، الفقرات 
  نافذا تجاه الأطراف الثالثة. ١٠ في العائدات المنصوص عليه في المادة



 

36V.16-02173 

 

A/CN.9/885

، يكــون الحــق الضــماني في العائــدات الــتي تتخــذ شــكل نقــود أو    ١وبموجــب الفقــرة   -١١٣
مستحقات أو صكوك قابلة للتداول أو حقوق تقاض لأموال مودعة في حساب مصـرفي نافـذا   

بيل المثـال، عنـد   تلقائيا تجاه الأطراف الثالثة، أي دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر. فعلى س
لحــق ضــماني نافــذ تجــاه الأطــراف الثالثــة، يكــون الحــق الضــماني في أي  ةبيــع مخزونــات خاضــع

مستحقات أو نقود أو ودائع مصرفية أو شيكات تولدت عن هذا البيـع والـتي هـي عبـارة عـن      
ي عائدات للمخزونـات المرهونـة الأصـلية نافـذا تجـاه الأطـراف الثالثـة دونمـا حاجـة إلى اتخـاذ أ          

  إجراء إضافي.
إلى وصـف   ١، التي تستند هذه المادة إليها، لا تشير الفقرة ٣٩وعلى خلاف التوصية   -١١٤

العائــدات في الإشــعار. وهــذا التغــيير إنمــا هــو تغــيير في الصــياغة ولــيس تغــييرا في السياســات.     
ماني)، والسبب في هذا التغيير هو أنـه مـتى وُصـفت العائـدات في الإشـعار (وفقـا للاتفـاق الض ـ       

تكفـي للتعامـل مـع مسـألة نفـاذ الحـق        ١٨موجودات مرهونة أصـلية، ولأن المـادة    كلفإنها تش
  الضماني في تلك الموجودات تجاه الأطراف الثالثة.

على أنه إذا كان الحـق   ٢، تنص الفقرة ١وفيما يخص العائدات غير المشمولة في الفقرة   - ١١٥
ف الثالثـة، فـإن الحـق الضـماني في عائـداتها يكـون نافـذا        الضماني في الموجودات نافذا تجاه الأطرا

تجاه الأطراف الثالثة لمدة زمنية قصيرة، ولا يستمر نفاذ الحق الضماني في العائدات تجاه الأطراف 
الثالثة بعد ذلك إلا إذا جُعل، قبل انقضاء تلك المدة القصيرة، نافذا تجاه الأطراف الثالثة بإحـدى  

  من هذا الفصل. عيَّنةمأو في الأحكام الخاصة بموجودات  ١٨لمادة الطرائق المبينة في ا
    

    رات في طريقة تحقيق النفاذ تجاه الأطراف الثالثةالتغيُّ  - ٢٠ المادة
من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصـل الثالـث،    ٤٦إلى التوصية  ٢٠تستند المادة   -١١٦

الـذي جعـل    ،ن يجعـل الحـق الضـماني   ). وهي ترمي إلى ضمان إمكانية أ١٢١و ١٢٠الفقرتين 
نافذا بطريقة أخـرى لاحقـا، وإلى ضـمان اسـتمرار      ،نافذا تجاه الأطراف الثالثة بإحدى الطرائق

  الثالثة ما دامت لا توجد ثغرة زمنية بين الطريقتين. لأطرافالنفاذ تجاه ا
    

    انقطاع النفاذ تجاه الأطراف الثالثة  - ٢١ المادة
من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصـل الثالـث،    ٤٧إلى التوصية  ٢١تستند المادة   -١١٧

). وهــي ترمــي إلى ضــمان إمكانيــة إعــادة إنشــاء النفــاذ تجــاه الأطــراف   ١٢٧-١٢٢الفقــرات 
إلا يبدأ سريان النفاذ تجاه الأطراف الثالثـة مـن   لا الثالثة، إذا طرأ عليه انقطاع. وفي هذه الحالة 

  .إنشائهوقت إعادة 
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   غيُّرتاستمرارية النفاذ تجاه الأطراف الثالثة لدى   - ٢٢ المادة
    هذا القانون إلىالقانون المنطبق 

من دليـل المعـاملات المضـمونة (انظـر الفصـل الثالـث،        ٤٥إلى التوصية  ٢٢تستند المادة   -١١٨
، إذا أصــبح القــانون المشــترع للقــانون النمــوذجي   ١). وبموجــب الفقــرة ١١٩-١١٧الفقــرات 
يجة مثلا لتغيير في مكان الموجـودات المرهونـة أو مقـر المـانح فـإن الحـق الضـماني الـذي         منطبقا نت
تجاه الأطراف الثالثة بموجـب القـانون الـذي كـان منطبقـا في السـابق يظـل نافـذا تجـاه           اكان نافذ

ي طـوال مـدة زمنيـة قصـيرة؛ وذلـك      الأطراف الثالثة بموجب القـانون المشـترع للقـانون النمـوذج    
نفاذه تجاه الأطراف الثالثة قد انقطع بموجـب القـانون الـذي كـان منطبقـا في البدايـة.        لم يكن ما

لا يكــون الحــق الضــماني نافــذا إلا إذا جُعــل، قبــل انقضــاء تلــك المــدة، نافــذا تجــاه    ،وبعــد ذلــك
الأطراف الثالثة بموجب الأحكام ذات الصلة من القانون المشـترع للقـانون النمـوذجي. وتقضـي     

أنـه إذا لم يطـرأ انقطـاع علـى نفـاذ الحـق الضـماني تجـاه الأطـراف الثالثـة، كـان وقـت             ب ٢الفقرة 
  الذي تحقق فيه لأول مرة بموجب القانون الذي كان منطبقا في السابق. قتنفاذه هو الو

    
    الحقوق الضمانية الاحتيازية في السلع الاستهلاكية  - ٢٣ المادة

ــادة    -١١٩ ــن ١٧٩إلى التوصــية  ٢٣تســتند الم ــر الفصــل     م ــاملات المضــمونة (انظ ــل المع دلي
). ويكون الحـق الضـماني الاحتيـازي في سـلع اسـتهلاكية نافـذا       ١٢٨-١٢٥التاسع، الفقرات 

نفاذا تلقائيا تجاه الأطراف الثالثـة [فيمـا عـدا تجـاه مشـتري السـلع الاسـتهلاكية أو غيرهـم ممـن          
ها] [إذا كانـت قيمـة السـلع    أو اسـتأجروها أو رُخـص لهـم باسـتخدام     السـلع نقلت إليهم تلك 

الاستهلاكية أقل من قيمة تحددها الدولة المشترعة]. ويرمي هـذا التقييـد إلى [اشـتراط تسـجيل     
الحق الضـماني في السـلع الاسـتهلاكية حـتى يكـون نافـذا تجـاه مشـتري السـلع الاسـتهلاكية أو           

ا] [قصـر الإعفـاء   غيرهم ممن نقلت إليهم تلك السلع أو استأجروها أو رُخص لهـم باسـتخدامه  
من التسجيل على المعاملات الاستهلاكية المنخفضـة القيمـة وحـدها دون غيرهـا]. وإذا أمكـن      

ــه    أيضــا تســجيل الحــق الضــماني في ســجل متخصــص أو التأ    ــة فإن ــه علــى رخصــة الملكي شــير ب
 في السلع الاستهلاكية الأولوية الخاصـة الـتي   زيينبغي إعطاء مثل هذا الحق الضماني الاحتيا لا

تتمتع بها الحقـوق الضـمانية الاحتيازيـة علـى الحقـوق الضـمانية المسـجلة في سـجل متخصـص.          
وهذا النهج ضروري من أجل تفادي أي تداخل مع أي نظام تسـجيل متخصـص (انظـر دليـل     

  ).١٨١و ١٧٩المعاملات المضمونة، التوصيتين 
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      عيَّنةمالقواعد الخاصة بموجودات   - باء
    ودعة في حساب مصرفيالمموال الأتقاضي  الحقوق في  - ٢٤ المادة

من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصـل الثالـث،    ٤٩إلى التوصية  ٢٤تستند المادة   -١٢٠
 ١٨). وهي تضيف إلى الطريقتين الرئيسيتين المنصوص عليهما في المـادة  ١٤٨-١٣٨الفقرات 

تجـاه الأطـراف الثالثـة في حـق     ثلاثَ طرائق تخص موجودات معينة لتحقيق نفاذ الحق الضـماني  
ــدائن المضــمون هــو المؤسســة      التقاضــي أمــو  ــأولا، إذا كــان ال مودعــة في حســاب مصــرفي. ف

الوديعة لا يحتاج الأمـر إلى أي إجـراء إضـافي حـتى يصـبح الحـق الضـماني نافـذا تجـاه الأطـراف           
اتفـاق سـيطرة (انظـر    الثالثة. وثانيا، يكون الحق الضماني نافذا تجاه الأطراف الثالثـة عنـد إبـرام    

فيما بين المانح والدائن المضمون والمؤسسة الوديعـة. وثالثـا،   ‘) ٢‘(ز)  لفرعية، الفقرة ا٢المادة 
ــدائن المضــمون هــو صــاحب        ــة إذا أصــبح ال ــذا تجــاه الأطــراف الثالث يكــون الحــق الضــماني ناف

احب الحسـاب  الحساب. أما الإجراء الدقيق اللازم اتخاذه حتى يصـبح الـدائن المضـمون هـو ص ـ    
  ذات الصلة المتبعة في الدولة المشترعة. ارساتفيتوقف على القوانين والمم

    
  المستندات القابلة للتداول والموجودات الملموسة   - ٢٥ المادة

    بمستندات قابلة للتداولالمشمولة 
من دليل المعاملات المضـمونة (انظـر الفصـل     ٥٣-٥١إلى التوصيات  ٢٥تستند المادة   -١٢١
). وهي تتناول العلاقة بـين نفـاذ الحـق الضـماني في مسـتند قابـل       ١٥٨-١٥٤الث، الفقرات الث

للتـداول تجـاه الأطـراف الثالثــة ونفـاذ الحـق الضـماني في الموجــودات الملموسـة المشـمولة بــذلك         
  المستند تجاه الأطراف الثالثة.

ــرة    -١٢٢ ــب الفقـ ــداول   ١وبموجـ ــل للتـ ــتند قابـ ــماني في مسـ ــق الضـ ــان الحـ ــد إلى  ، إذا كـ (يمتـ
) نافذا تجاه الأطراف الثالثة، فـإن الحـق الضـماني    ١٦الموجودات المشمولة بالمستند بمقتضى المادة 

في الموجودات المشمولة بالمستند يكون أيضا نافذا تجاه الأطـراف الثالثـة طالمـا بقيـت الموجـودات      
ــرة    شــمولةم ــل الح ــ   ٢بالمســتند. وبموجــب الفق ــي لجع ــازة المســتند تكف ــإن حي ق الضــماني في ، ف

ــرة       ــة. وبموجــب الفق ــذا تجــاه الأطــراف الثالث ، يظــل الحــق  ٣الموجــودات المشــمولة بالمســتند ناف
نافذا تجاه الأطراف الثالثة لفترة زمنيـة قصـيرة بعـد تخلـي الـدائن       ٢الضماني المشار إليه في الفقرة 

  لمشمولة به.عن حيازة المستند بغرض تمكين المانح من التعامل مع الموجودات ا مونالمض
    



 

V.16-02173 39 
 

A/CN.9/885 

    الأوراق المالية غير المودعة لدى وسيط التي لم تصدر بها شهادات  - ٢٦ المادة
هي حكم جديد لا تقابله أي توصية من توصيات دليل المعاملات المضـمونة،   ٢٦المادة   - ١٢٣

حيــث إنهــا لا تنطبــق علــى أي نــوع مــن أنــواع الأوراق الماليــة (انظــر الفقــرة الفرعيــة (ج) مــن     
). وهي تتناول الطريقتين الأخريين، خلاف تسـجيل إشـعار، اللـتين يمكـن بهمـا جعـل       ٤ية التوص

في أوراق مالية غير مودعة لدى وسيط لم تصدر بها شهادات نافذا تجاه الأطـراف   الحق الضماني
الثالثة. فأولا يمكن جعل هذا الحق الضماني نافذا تجاه الأطراف الثالثـة عـن طريـق التأشـير بشـأن      

الضماني أو تسجيل اسم الدائن المضمون باعتباره حائز الأوراق المالية في الدفاتر المحتفظ بها الحق 
لدى المُصدر أو شخص آخر ينوب عن المصدر لذلك الغرض (ينبغـي للدولـة المشـترعة أن تختـار     

ة الطريقة الأنسب لنظامها القانوني). وثانيا من شأن إبرام اتفـاق سـيطرة بخصـوص الأوراق المالي ـ   
المرهونة أن يكون الحق الضـماني في تلـك الأوراق نافـذا تجـاه الأطـراف الثالثـة، كمـا هـو الحـال          

  للحق الضماني في حق تقاضي أموال مودعة في حساب مصرفي. بالنسبة
من الاتفاقية التي تنص على قـانون موحـد للكمبيـالات والسـندات      ١٩وبموجب المادة   -١٢٤

نيف الموحد")، "عندما يشتمل التظهير على عبارتي "القيمـة  ؛ "قانون ج١٩٣٠الإذنية (جنيف، 
مستخدمة كضمان" أو "القيمة مرهونة" أو أي عبارة أخرى تفيد معـنى التعهـد، يجـوز للحامـل     

الناشـئة عـن الكمبيالـة، لكـن لا تترتـب علـى الـتظهير الـذي يدونـه سـوى            لحقوقممارسة كافة ا
من اتفاقية الأمم المتحـدة بشـأن    ٢٢كيل" (تنص المادة الآثار المترتبة على التظهير الذي يدونه و

السفاتج (الكمبيـالات) الدوليـة والسـندات الإذنيـة الدوليـة (اتفاقيـة السـفاتج والسـندات) علـى          
قاعدة مماثلة، لا يجوز بموجبها لمثل ذلك الحامل "تظهير الصـك إلا لأغـراض التحصـيل فقـط").     

جنيف الموحد (أو اتفاقية السفاتج والسـندات) تـود أن    ولعل الدولة المشترعة التي تشترع قانون
تدرج: (أ) هذه القاعدة في اشتراعها للقانون النموذجي (كقاعـدة تخـص إنشـاء الحـق الضـماني      

ــ ــة غــير المودعــة لــدى     ةفي الصــكوك القابل ــداول والأوراق المالي ــة للت ــداول والمســتندات القابل للت
لثالثـة)؛ و(ب) قاعـدة تعـالج الأولويـة النسـبية لتلـك       وسيط و/أو نفاذ ذلك الحق تجاه الأطراف ا

، ٣، الفقـرة  ٤٧، و٢، الفقـرة  ٤٤الحقوق الضمانية. ويتمثل خيـار آخـر في تـرك الأمـر للمـواد      
بموجبها يحصل حامل الصك القابـل للتـداول أو المسـتند القابـل للتـداول       تي، وال٣، الفقرة ٤٩و

لـى حقوقـه خالصــة مـن أي حــق ضـماني أو غــير     أو الأوراق الماليـة غـير المودعــة لـدى وســيط ع   
متــأثرة بــه. ويتمثــل خيــار آخــر في تــرك المســألة لقاعــدة القــانون الــوطني ذي الصــلة الــتي تعــالج   

  أعلاه). ٦٨التسلسل الهرمي بين القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية (انظر الفقرة 
  
 


